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 مقدمة

الحي  التم يلجأ إلينا الأاراف  خفاء حقيقة ما ت اقدوا علين تحت  ىت تبر الصورية أحد

من ال قد المٌبر   ونظراً للأهمية البالغة التم  لتحقيقنإرادتن  الحقيقية  اتجنتمظنر كاذ  يخالف ما 

من وسائ  التحاي  علا القانون وما تسببن من إضرار بالأخرين وإخفاء  باعتبارهاتشكلنا الصورية 

تصرف وما يترت  علا احكامن ة  فإنن من الضروري الوقوف ودراسة مختلف جوان  هذا الللحقيقي

سواء بين المت اقدين أنفسن  أو بين المت اقدين والغير  وإسقاا هذه الأحكا  علا البيوع  من آاار

 بتفحب القوانين الناظمةو نخاصة وأن  والتصرفات الناقلة للملكية ال قارية المٌسواة فم فلساين

لا سيما أن ال قار   الصورية أحكا  فم تنظي   اً للتصرفات ال قارية فم فلساين نجد أن هنالك قصور

فم فلساين ينقس  إلا عقارات تمت علينا أعما  التسوية وعقارات ل  تشملنا أعما  التسوية  وكلًا 

فإذا ما ت  اللجوء للصورية من قب  الأاراف فم عقار يحكمن قانون مختلف بتنظي  مختلف   امننم

 استقرارخاصة وأن مبدأ   بصورية هذا التصرففما مدى جواز الا ن تمت علين أعما  التسوية  

الم املات ال قارية يستدعم أن تكون حجية السندات الصادرة عن دائرة تسجي  الأراضم حجية 

  وعادة ما تكون أهداف قة بال قارات النافذة فم فلساينمالقة وهذا ما اتجنت إلين القوانين المت ل

 اللجوء إلا الصورية فم التصرفات الواردة علا ال قار غير مشروعة  فإما أن يكون الندف مننا

خراج أموالن من ذمتن المالية  فيلجأ لنا المدين   ا ضرار بحقوق الغير كا ضرار بحقوق الدائنين

بينما فم الحقيقة   برا  تصرفات تخرج هذه الأموا  من ذمتنإيتظاهر بف  ينالاستب اد تنفيذ الدائنين عل

  أو يكون الندف مننا ا ضرار بخزينة الدولة للتنر  من رسو  التسجي  التم هم باقية فم ذمتن

وذلك بوضع امن للبيع يخالف الامن  ؛تفرضنا الدولة علا البيوع ال قارية لصالح الخزينة ال امة

ن اكأن يقو  الارف مرة واجبة التابيقآالحقيقم  وإما أن يكون الندف مننا تفادي قاعدة قانونية 

بأن يخفم أحد الارفين عقد البيع تحت ستار عقد هبة صوري  أو أن يخفيا  ؛بتفادي قواعد الشف ة

لبيوع   وبالتالم تت دد صور الصورية فم ابالشفيع لامن الحقيقم تحت ستار امن صوري إضراراً ا

لبحث فم الآليات التم وض تنا القوانين النافذة فم إلا ايدف نا مما   سجلةالتم ترد علا ال قارات الم  

 فلساين لمواجنة الصورية فم البيوع ال قارية.

 

 الدراسة أهمية

تس ا الدراسة إلا توضيح أحكا  الصورية فم ال قود نظراً لكارة ال قود الصورية التم 

ت بر  يومياً  من خلا  تحديد أنواع الصورية  وشروانا  والأهداف التم يس ا الأاراف لتحقيقنا 



 ك
 

ت  عبر الت اقد الصوري  لتوفر الدراسة فنماً أعمق لنذه الظاهرة  كذلك تندف إلا بيان الأار المتر

علا اللجوء للصورية  سواء علا ال لاقات بين المت اقدين أنفسن  أو علا الغير وهذا سيساعد فم 

تسلا د  كذلك فن  كيفية تأاير الصورية علا حقوق الأاراف المختلفة وعلا التنفيذ الف لم لل قو

القوانين  ذلك فم ظ  ما تفرضنالتم ترد علا ال قارات المسواة  الضوء علا الصورية فم البيوع 

ستوضح و  نتيجة أعما  التسوية الصادرة عن دائرة تسجي  الأراضم من حجية وقيد مالق للسندات

  من خلا  الدراسة الوسائ  القانونية التم يتيحنا القانون لدفع الصورية فم ال قارات المسواة

لساين ومقارنتنا النصوب القانونية الناظمة لأحكا  الصورية فم التشري ات النافذة فم ف است راض

الاجتنادات القضائية سواء فم القضاء واست راض  مع التشري ات فم ك  من مصر والأردن 

التم  الفلساينم أو فم القضاء المقارن لاسيما قضاء محكمة التمييز الأردنية لم الجة صورية البيوع

القوانين النافذة فم  فم تقدي  رؤية شاملة حو  كيفية ت ام  ترد علا ال قارات المسواة للمساهمة

 .المحاك  مع قضايا الصوريةفلساين و

 

 الدراسة شكاليةإ

الناقلة التصرفات علا صورية بإسقاا أحكا  الهذه الدراسة إشكالية رئيسية تت لق  تتناو 

حو   تساؤ  رئيسمجابة علا بحيث تتناو  الدراسة ا  الخاض ة لأعما  التسوية للملكية ال قارية

مدى جواز الا ن بصورية هذه التصرفات  وتحلي  الأب اد القانونية وا جرائية لنذا الا ن ومحاولة 

سد الفجوة فم الفن  القانونم حو  تأاير الا ن بصورية التصرفات علا سلامة إجراءات التسوية 

  .الآتيةح الأسئلة علا ا شكالية الرئيسية ت  ار وللإجابةومدى تأايره علا حقوق الأاراف الم نية 

 

 أسئلة الدراسة

 ما هم دوافع اللجوء الا الصورية ومن ه  الأاراف أصحا  المصلحة بالتمسك بنا؟ .1

 ماهم الوسائ  التم أتاحنا المشرع للأاراف  ابات الصورية؟  .2

كيف عالجت القواعد ال امة فم القانون المدنم )مجلة الأحكا  ال دلية( وقوانين الأراضم النافذة  .3

 فلساين موضوع الصورية؟ فم

 ما هم حجية سندات التسجي  الناتجة عن أعما  التسوية؟  .4

ه  ي  تبر الا ن بالصورية جائزًا فم حالة التصرفات التم ترد علا عقار خاضع لأعما   .5

 التسوية؟



 ل
 

 ما موقف المحاك  فم فلساين من التصرفات الصورية الواق ة علا ال قار الم سج ؟ .6

 

 الدراسةأهداف 

فم  النافذةس ت هذه الدراسة إلا البحث المت مق فم نظا  الصورية استنادًا إلا القوانين 

لت رف علا ماهية ل   والأردنلا سيما القوانين فم كلاً من مصر  فلساين والقوانين المقارنة

الصورية  وأسبا  اللجوء إلينا  وأنواعنا  وأهدافنا  سواء كانت الغايات مننا مشروعة أ  غير 

  كذلك الت رف علا نظمة المشابنةالدراسة إلا التمييز بين الصورية والأ تكذلك هدف ة مشروع

الشروا الواج  توافرها حتا يت  الحك  بصورية التصرف أو ال قد وما يترت  علا هذا الحك  من 

لصورية  أار بالنسبة للمت اقدين أنفسن  وبالنسبة للغير با ضافة إلا تحديد من ه  الغير بالنسبة ل

 لأعما  الخاضعالدراسة إلا الت رف علا الصورية فم التصرفات التم ترد علا ال قار  تكذلك هدف

وتحديد الآليات التم نظمت بنا هذه القوانين مسألة صورية التصرف الذي يرد علا ال قار  التسوية  

ضاء الفلساينم ومدى جواز الا ن بصورية هذه التصرفات  وتحديد الاريقة التم ت ام  بنا الق

  سيما المسج  صورية التصرفات الواردة علا ال قار ىوخصوصاً قضاء محكمة النقض مع دعاو

 ( منن قد منع5وفم المادة )  1953لسنة  49منقولة رق  الغير الأموا  قانون التصرف فم  وأن

ينية بقضاء فم مواجنة سند التسجي   مع مقارنة قرارات محكمة النقض الفلسا ىسماع الدعاو

 .الدو  المقارنة

 

 منهجية الدراسة

عتمد الباحث علا المننج االتساؤلات الماارة فم إشكالية هذا البحث   نفم سبي  ا جابة ع

التحليلم المقارن  من خلا  توصيف الم لومات والبيانات من المراجع والمصادر والوصفم 

بالقوانين فم ضوء التشري ات النافذة فم فلساين مع مقارنتنا  لمتاحة  وتحليلنا وفقاً لشروحاتناا

  مع الاست انة بب ض القرارات القضائية لمحكمة النقض والأردنفم كلاً من مصر  المقارنة

 .ردنيةومحكمة التمييز الأ الفلساينية ومقارنتنا مع قضاء محكمة النقض المصرية

 

 الزمانية والمكانية الدراسةحدود 

 حكا  القانونية الناظمة للصورية والخاصة بالتصرفات الواردة علا ال قارحث الأاناقش الب

  الأمواقانون التصرف فم سيما   من خلا  القوانين النافذة فم فلساين الخاض ة لأعما  التسوية 



 م
 

  1952لسنة  (40)قانون تسوية الأراضم والمياه رق  و  1958لسنة  (49)غير المنقولة رق  

بما تناولن من تنظي  لأحكا  الصورية ومقارنتنا  2012مشروع القانون المدنم الفلساينم لسنة و

وقانون الملكية ال قارية الأردنم وت ديلاتن   1948لسنة  (131)مع القانون المدنم المصري رق  

 . 2019لسنة  (13)رق  

 

 الدراسة مصادر

 . فم مصر والأردن المقارنةوالدو  القوانين النافذة فم ك  من فلساين  .1

 المصادر والمراجع والكت  والدراسات والمقالات والمجلات التم تناولت موضوع الصورية. .2

 .محكمة النقض المصرية والتمييز الأردنيةقرارات المحاك  الفلساينية وقرارات  .3

 

 الدراسة الباحث في هذه صعوبات واجهت

هذه الدراسة  محدودية المصادر ال لمية التم تناولت موضوع واجنتنا أبرز الص وبات التم 

الدراسة  خاصة وأن الدراسات والأدبيات السابقة ل  تتارق لموضوع صورية التصرف الوارد 

  كذلك ص وبة الوصو  وإنما تناولت الصورية بمفنومنا ال ا الخاضع لأعما  التسوية علا ال قار 

 حكا  والقرارات القضائية. إلا الأ

 

 الدراسات السابقة

ب نوان:  رسالةلكلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية  عرفات مرداويكت  الباحث  .1

تناو  من خلالنا نظرية الصورية بالت اقد بشك  عا  من "الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، 

قدين والغير  إلا أنن خلا  بيان أنواعنا وشروانا وأهدافنا وما يترت  علينا من آاار بين المت ا

 ل  يتناو  الصورية فم البيوع التم ترد علا ال قار. 

دعاء جبر لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر بعنوان: "الصورية بين كذلك ما كتبتن الباحاة  .2

  بحيث تناولت الصورية من الناحية الموضوعية ببيان مفنو  الصورية الموضوع والإجراء"

با ضافة إلا الناحية ا جرائية  الانظمةوأهدافنا وتمييزها عما يشابننا من وأنواعنا وشروانا 

نحو الدفع بصورية ال قد من خلا  دعوى  الممكنةفيما يت لق بارق إابات الصورية والاريق 

الصورية  إلا أن الباحاة ل  تتناو  الصورية التم ترد علا التصرفات ال قارية بشك  خاب 

 وإنما تناولت الصورية وفقاً للنظرية ال امة. 



 ن
 

"الصورية في ب نوان:  دراسةالتم تناولت موضوع الصورية  الم اصرةكذلك من الدراسات  .3

لعلوم السياسية بجامعة العقارية"، كتبه الباحث بوخاري شاوي لكلية الحقوق واالمعاملات 

 قارية تناو  من خلالن مفنو  النظرية ال امة للصورية فم الم املات ال زيان عاشور، الجزائر،

بين الصورية وما يشابنا من الأنظمة  وتناو  صور الصورية فم  وتاورها التاريخم  مقارناً 

رية إلا أن هذا البحث جاء منصباً علا الصورية وم الجتنا فم القانون المدنم التصرفات ال قا

 الجزائري فقا.

العلوم السياسية بعنوان: ولدكتور عبد الله الزبيدي للمجلة الأردنية في القانون كذلك ما كتبن ا .4

  تناو  "الطعن بصورية ثمن المبيع وأثره على التزام الشفيع بإيداع قيمة العقار المشفوع فيه"

من خلالنا الا ن بصورية الامن بالشف ة والوسائ  الممكنة للشفيع أن يا ن من خلالنا بصورية 

علا تصرف واحد ألا وهو الشف ة من التصرفات التم  ةالامن  إلا أن هذه الدراسة جاءت موجز

 ترد علا ال قار ومنصبة علا القانون المدنم الأردنم.

العيال لكلية الحقوق بجامعة دمشق بعنوان: "الصورية ودعوى  الدكتور أيمن أبوكذلك ما كتبة  .5

  بحيث تناو  الصورية بشك  موجز من خلا  بيان أنواعنا وشرائانا والغرض الطعن بها"

 مننا  مركزاً علا دعوى الا ن بالصورية.

 

 هيكلية الدراسة

 الفص  الأو : التنظي  القانونم للصورية

 الصورية مفنو  الأو : المبحث

 الصورية دعوى الاانم: المبحث

 الفص  الاانم: النااق القانونم للصورية فم التصرفات الناقلة للملكية ال قارية

 ال قارية الملكية علا الواردة التصرفات الأو : المبحث

 المبحث الاانم: الصورية فم التصرفات ال قارية الخاض ة لأعما  التسوية
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 لالفصل الأو

 التنظيم القانوني للصورية

 

فم الحياة اليومية تستخد  الصورية فم ال ديد من الت اقدات التم يقو  بنا الأفراد  حيث 

يلجأ الكايرون إلينا  خفاء الحقيقة فم مظاهر خادعن لا ت برعن إرادتن  الحقيقية  وذلك تحت غااء 

لندف من الصورية غير مشروع   وعادة ما يكون امن الكذ  الذي يخفم النية الحقيقية للأاراف

ن و أأأموالن خوفاً من التنفيذ علينا  ن يقو  المدين بتنري  اراً بالدائنين من خلا  أضرإأكان سواء 

  من الرسو  المفروضة من الدولة إضراراً بخزينتنا  أو غيرها من ن علا التنرايتفق المت اقد

ن  وقد عملت م ظ  التشري ات علا التدخ  للحد الينا المت اقدالمشروعة التم يلجأ إغير الأهداف 

و مبين المت اقدين أنفسن  أأكان ذلك نا  سواء من ظاهرة الصورية والتقلي  من الخلافات الناشئة عن

من بكاير  اً نن مازا  هنالك قصورإلا أتدخ  التشري ات من رغ  علا البين المت اقدين والغير  و

 غير.المن   بين الأاراف أأكان وارق إاباتنا سواء  لصوريةفم م الجة ا الجوان 

الاانم  المبحثما أ  مفنو  الصورية فم المبحث الأو فم هذا الفص  الباحث وعلين تناو  

تناو  فين الاريق التم رسمنا المشرع للأفراد للا ن بصورية التصرفات من خلا  الحديث عن 

 دعوى الصورية. 

 

 المبحث الأول

 الصوريةمفهوم 

فم المال  الأو   أما المال   ماهية الصوريةهذا المبحث الصورية  فم تناو  الباحث 

الاانم تناو  تمييز الصورية عما يشابننا من الأنظمة  وأخيرا تناو  فم المال  الاالث الأار 

 المترت  علا اللجوء للصورية. 

 

 ماهية الصورية: المطلب الأول

د لنا فم البداية من تناو  ت ريف الصورية والندف الذي ب   الصورية لا ماهيةللوقوف علا 

فم  الباحث وهذا ما تناولن  مشروعة أ  غير مشروعة اً هدافكانت أأيلجأ لن الأاراف مننا سواء 

الفرع الأو   أما الفرع الاانم تناو  فين أنواع الصورية والشروا التم فرضتنا التشري ات لتحقق 

 الصورية. 
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 تعريف الصورية وأهدافها: الفرع الأول

عادة ما يت  اللجوء للصورية عندما يرغ  ارفان أو أكار فم إخفاء الحقيقة التم ت  الت اقد 

علينا لأسبا  م ينة  سواء  خفاء حقيقة م ينة أو لغرض آخر  وبالتالم ينشأ عقد ظاهر وهو ال قد 

 .1الصوري  وعقد مستتر وهو ال قد الحقيقم

 

 تعريف الصورية أولا:

 ظ  القوانين ن مأ مللصورية  ول   الغاية من ذلك هول  يرد فم القوانين المدنية ت ريف 

ً قليلةوردت للصورية  إنما أ اً محدد اً و إاارل  تضع نظرية عامة أ ً علا  نصوصا بشأننا  حفاظا

 .2و عااء مجا  أوسع فم إابات الصورية  الضمان ال ا  للدائن

فمن الفقناء من عرفنا بأننا أتفاق ارفا   ت ريفات للصورية فم الفقنوقد وردت عدة 

التصرف القانونم علا إخفاء الأار القانونم الحقيقم عن الغير تحت ستار كاذ   مما يج لنما فم 

مواقف قانونية مت ارضة  أحدهما يكون ظاهرًا  ولكنن فم الواقع كاذ  ي تقد الآخرون بأنن حقيقم  

خر بأننا وضع ظاهر يخفم   وعرفنا الب ض الآ3يقم  ولكنن مستتر عن الآخرينبينما الآخر حق

الحقيقة القانونية لل لاقة بين المت اقدين  حيث تتضمن تصرفاً ظاهرياً واتفاقاً مستترًا بحيث يمكن 

 .4لنذا الاتفاق المستتر أن يمحو ك  أار للتصرف الظاهري أو ي د  ب ض أحكامن

ال قد وقد عرفنا ب ض الفقناء الم اصرين بأننا التصرف الذي يتظاهر فين الارفان بإنشاء 

أي أن ال قد يكون صورياً فم حا  وجود ا رادة الظاهرة فقا   ؛ن يكون هنالك رغبة فيندون أ

تكون عندما يصانع أاراف  عرفنا آخرون بأن الصوريةفيما   5 وان دا  ا رادة الباانة الحقيقة

كلياً او جزئياً  يتناقض عن تصرف قانونم غير مقصود  بت بير ظاهر الحقيقة يخالف اً مظنر ال قد

                                                             
  2000اار الالتزا   الجزء الاانم  الاب ة آالسننوري  عبد الرازق  الوسيا فم شرح القانون المدنم الالتزا  بوجن عا   1

 . 994  ب2009بيروت  منشورات الحلبم  
  الاب ة الالتزام، الجزء الثاني أحكامالوجيز في شرح القانون المدني الأردني أثار الحقوق الشخصية الجبوري  ياسين   2

 . 308  ب2003الاانية  الأردن  دار الاقافة للنشر والتوزيع  
رسالة لني  شنادة الماجستير فم القانون الخاب  "الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، مرداوي  عرفات نواف فنمم   3

 . 9  ب2010جام ة النجاح الوانية  كلية الدراسات ال ليا  فلساين  
  رسالة لني  شنادة الماجستير الصورية بين الموضوع والإجراء دراسة تحليلية مقارنةالقادر  عبد  جبر  دعاء إسماعي  4

 .10  ب2017فم القانون الخاب  جام ة الأزهر  كلية الدراسات ال ليا  فلساين  
خاب  جام ة عبد   رسالة لني  شنادة الماجستير فم القانون ال، "الصورية في التعاقد"جنيدة  تيغرمت  وبركان سلوى 5

 . 5  ب2012الرحمان ميرة  كلية الحقوق وال لو  السياسية  الجزائر  
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ب د  الحقيقة المقصودة  سواء كانت هذه الحقيقة تتما   من خلالن الأاراف عنخفم ي بر ير ت ب مع

 .1بشروا تختلف عن تلك الم لنة بوجوده  أو وجود التصرف

ساينية ت ريفاً للصورية يفسرها علا أننا اتفاق بين الارفين وقد تناولت محكمة النقض الفل

 خفاء ابي ة ال قد الف لية بواساة عقد ظاهر غير حقيقم  ويتال  هذا الت ريف اتحاد الأاراف 

  2والموضوع وتوافق بين ال قد الظاهر والف لم  با ضافة إلا الاتفاق علا استتار إرادتنما الحقيقية

  ولكن يمكن أيضًا أن تظنر فم التصرفات القانونية بين الأاراف الت اقدبالصورية  تكونوغالباً 

سبي  الماا   علا  لشخب محدد موجنن التصرفاتكون هذا ت  شرياة أن بإرادة منفردةالتم تصدر 

عندما يختار الأاراف التناز  عن حقوقن  أو ا براء من الديون أو إنناء ال لاقات القانونية  قد 

هذه رغ  أن ب  قون علا أن هذه ا جراءات تكون مجرد تصرفات صورية دون تابيق ف لميتف

 .3صرفات تت  من جان  قانونم واحدالت

ا م جوهرهرغ  تنوع الت ريفات الفقنية لمفنو  الصورية  إلا أننا تتفق فويلاحظ مما سبق وب

الأو     ووجود عقدين مختلفين؛أاراف مت اقدةيشم  ذلك وجود  علا عدة عناصر أساسية لتحقيقنا 

ان. كما   ويتميزان بتباين فم الابي ة والشروا والأركعقد ف لم مستتر  والاانم عقد صوري ظاهر

 .يتال  وجود تزامن ذهنم بين ال قدين بحيث يت  إبرامنما فم نفس الزمان

 

 هداف الصوريةأثانياً: 

هداف راف  وقد قس  الفقن هذه الأالصورية تندف فم جوهرها إلا تسني  الت اقد بين الأا

 إلا أهداف مشروعة وأهداف غير مشروعة  وفم هذا السياق  ترتبا هذه الأهداف بالباعث أو

 .الغرض من استخدا  الصورية  وليس بشخصيات الأاراف ولا ال قود نفسنا

 الصورية المشروعة .1

عندما وماا  ذلك تكون الصورية مشروعة إذا كان الغرض أو الباعث وراءها شريفًا ومشروعًا  

شخب شراء عقار من آخر  لكنن يخشا من أن يرفع البائع الس ر إذا عل  بنويتن  فيمكن أن  يريد

 يتفق هذا الشخب مع ارف آخر لشراء ال قار نيابةً عنن  ا  يقو  بإعادتن إلين ب د الشراء  فم

 .4 هذه الحالة يكون الغرض من الصورية شريفاً ومشروعًا

                                                             
  مجلة جام ة دمشق لل لو  الاقتصادية والقانونية  سوريا  ال دد الأو   الصورية ودعوى الطعن بهاأبو ال يا   أيمن   1

 . 48  ب2004
   منشورات المقتفم. 29/1/2005  فص  بتاريخ 2004لسنن  186حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  انظر  2
  دون اب ة  القاهرة  الدورة الراب ة عشر  محاضرات ضمن برنامج تدريب القضاة الفلسطينيينسيسال   مازن  وآخرون   3

 .228  ب2002المركز القومم للدراسات القضائية  
 .19ب"الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"،   عرفات نواف فنمم  مرداوي4
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ن هذا البيع أببيع عقار لشخب صديق لن بي اً صورياً ويأخذ منن ورقة تبين  أن يقو  الأ وكذلك 

لبائع  بحيث يكون بن ان يقو  هذا الشخب الصديق بنق  ملكية ال قار لاأبيع صوري الندف منن 

صرف فين بالوصية  ولكن خوفاً هذا ال قار بالنبة وفم حدود النصا  الجائز الت الابنالأ  قد منح 

ولكنن   فراد عائلتن قا  بنذه ال ملية  أو كمن يكون لن عند أحد أقاربن دينأن ياير الحقد بين من أ

مست ار يحو   اس لا إيخشا ماالبتن قضائياً للحفاظ علا روح المودة وحسن ال لاقة وبالتالم يلجأ 

ً ليتكمن هو من مقاضاتن ً أ  أو 1 لن هذا الدين تحويلاً صوريا كأن ين   ؛ن يكون الباعث شخصيا

الأعما  فم المساهمة  س  مست ار مبلغاً من الما  لجم ية خيرية بغيةاساة اشخب م روف بو

  وبالتالم فإن هنالك حالات عديدة يكون الباعث فينا باعث 2 الاع أحد علا هويتنالخيرية دون إ

 شريف ومشروع.

 الصورية غير المشروعة  .2

يكون استخدا  الصورية غير مشروع عندما يكون الندف مننا الغش أو التحاي  علا أحكا  

التم الآخرين أو  بحق التم تسب  الضرربالنظا  ال ا  أو الآدا  ال امة  أو  التم تت لقالقانون 

كا ضرار   ضرار بحقوق الغيربنا ا   فالصورية التم يقصد 3الدولةبخزينة  الا ا ضرار تندف

برا    كأن يتظاهر بإخراج اموالن من الضمان ال ا  للدائنين بحقوق الدائنين فيلجأ لنا المدين 

ال ادة يحتفظ هذا فم تصرفات تخرج هذه الأموا  من ذمتن بينما فم الحقيقة هم باقية فم ذمتن  و

قا  بنا هم تصرفات صورية لا وجود فم الحقيقة  ن التصرفات التمأالمدين بورقة الضد التم تابت 

 .4 لنا

وقد عالجت م ظ  التشري ات هذه الحالة بأن نصت علا حماية حق الدائنين وحماية ضمانن  

قانون ن مشروع الأال ا  من خلا  حقن  فم الا ن فم تصرفات مدينن  بدعوى الصورية  فنجد 

 علا دعوى الصورية حماية لحقوق الدائنين (257)و (256)فم المواد  المدنم الفلساينم قد نب

نا الارفان عندما يريدان تفادي يلإ  أما الصورية التم يقصد بنا التحاي  علا القانون ف ادة ما يلجأ 5

ن بتفادي قواعد الشف ة بأن يخفم أحد ان يقو  الارفبة التابيق  وماا  ذلك أقاعدة قانونية واج

ن يخفيا الامن الحقيقم تحت ستار امن صوري  هبة صوري  أو ألبيع تحت ستار عقد الارفين عقد ا

                                                             
  مجلة البحوث القانونية ها في الشريعة والقانون: تأصيل وتنظير وتطبيقأحكامالصورية والقصار  عبد ال زيز خليفة   1

 .319  ب2003  33والاقتصادية  مصر  ال دد 
  1994  الجزء الأو   الاب ة الاانية  بيروت  دون دار نشر  النظرية العامة للموجبات في العقودسيوفم  جورج   2

 .258ب
 .52  مرجع سابق  بالصورية ودعوى الطعن بهاأبو ال يا   أيمن   3
 .23  مرجع سـابق  ب" الصورية بين الموضوع والإجراء دراسة تحليلية مقارنة"جبر  دعاء إسماعي  عبد القادر   4

مشروع القانون المدنم الفلساينم  ديوان الفتوى والتشريع  مشروع تاوير الأار ( من 257 256راجع نب المادة ) 5
 .2003القانونية فم فلساين  فلساين  
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ن يقو  أحد القضاة الممنوعين بحك  القانون من شراء لأمالة علا تفادي قاعدة قانونية أكذلك من ا

و بواساة الغير بشرائنا باس  مست ار أ وان  أن يقوموالتم تدخ  فم اختصاص  حقوق متنازع علينا

 من خلا  دعوى الصورية ن يا نمصلحة أ الحق لك  من لنالمشرع  اعاا  لذلك بشك  صوري

مشروعة والتم يراد فينا ا ضرار الغير فم هذه التصرفات  كذلك من الأمالة علا الصورية 

فيما بينن  علا ذكر امن أق  من الامن المسما  بالاتفاقأن يقو  البائع والمشتري بالخزانة ال امة 

 .1 رسو  المفروضة علا التسجي بال قد بقصد التنر  من ال

 يمكن أن تكون الصورية مشروعة أو غير مشروعة حس  الغاية التم تقود :خلاصة القو 

كانت  إلا الت اقد  فإذا كان الدافع وراء الصورية مشروعًا  فإن الصورية تكون مشروعة  وإذا

الصورية ليست  الغاية غير مشروعة  فإن الصورية تكون غير مشروعة  ويترت  علا ذلك ان

ون الصورية سبباً مباشرًا  باا  ال قد أو أركانن  ولكن يج  أن ترتبا بدوافع غير مشروعة حتا تك

 .غير مشروعة فم حد ذاتنا

سبباً لبالان  دن:" الصورية فم ذاتنا لا ت لك قضت محكمة النقض الفلساينية بأوفم ذ 

مشروعة أخفاها المت اقدان بال قد الصوري   وإنما يرجع بالان ال قد إلا أسبا  أخرى غير ؛ال قد

ولكننا ليست السب  المباشر  ؛فالصورية نفسنا فم حقيقتنا نوع من التدليس الذي يخفم عيو  ال قد

 ".2 لبالانن

 

 أنواع الصورية وشروطها: :الفرع الثاني

  كما يقس  التصرف الصوري الا نوعين  تصرف صوري مالق وتصرف صوري نسبم

 عدة شروا لتحقق الصورية. اجمع الفقناء علا وجو  توافر 

 الصوريةأولاً: أنواع 

 الصورية المطلقة .1

ان المت اقدين و  أي  بذاتنتناو  وجود التصرف التصرف الصوري المالق بأنن ييكمن مفنو  

عند الت اقد يتفقان فم ما بينن  ان يكون هنالك ورقة او اتفاق يابت ان ال قد الظاهر ما هو الا عقد 

صوري لا يرت  اي ااار فيما بينن   وعادة ما تأخذ هذه الورقة من الارف المتصرف لن فم ال قد 

 .3 ري لا قيمة لنضماناً للمتصرف وتنب علا ان التصرف الظاهر ما هو الا تصرف صو

                                                             
 24ب"الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، مرجع سابق، مرداوي  عرفات نواف فنمم   1
   منشورات المقتفم. 29/1/2005  فص  بتاريخ 2004لسنـة  186حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق   2
  2017  22  مجلة كلية القانون لل لو  القانونية والسياسية  ال راق  ال دد هاأحكامدعوى الصورية وسال   صني  عامر   3

 .274ب
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  الصورية التم تركز الصورية المالقة بأننا تحديد مفنو محكمة النقض المصرية  تناولتوقد  

علا وجود ال قد بذاتن  وت نم عد  إقامة ال قد فم الأص  فم نية المت اقدين   مما ي نم عد  وجود 

الورقة المستترة لا تحتوي علا وبالتالم فإن   1ال قد ف لياً بسب  عد  وجوده فم الواقع والحقيقة

الا  ما هووإنما تحتوي علا تأكيد بأن ال قد الظاهر   تصرف قانونم أخر يرت  ااار قانونية مختلفة

ً وماا  ذلك أعقد صوري   لا زوجتن توقياً صورياً لأحد أقاربن أو إ ن يقو  شخب ببيع ما يملك بي ا

 ةعقد صوري للبيع وبذات الوقت إبرا  ورقة مستتر را بائنين علين  فيتفق م ن علا ذلك بإلتنفيذ الد

لا بيع صوري  وهذا السند المستتر ي رف أيضاً فم الفقن بـ"ورقة تنب علا أن هذا البيع ما هو إ

 .2 الضد"

محكمة النقض الفلساينية قد تناولت مفنو  ورقة الضد بأننا عقد مستتر ي كت  بسرية بين  

ر ال قد الظاهر  دون ا شارة إلا وجود ال قد المستتر فم ال قد الأاراف  بندف مسح أو تقلي  تأاي

تفاق المستتر بين الارفين ن هذا النوع من الصورية يتحقق عندما لا يتضمن الاإف  وعلين 3الظاهر

نما يكون هذا التصرف فم الصورية المالقة  ينا  الغير رف الظاهر  وإخر يخفين التصتصرف آ

يضاً من الأمالة علا الصورية بينما فم الحقيقة لا وجود لن  وأ فقا  بوجود هذا التصرف الصوري

يقو  شخب ببيع شمء بي اً صورياً ن القة التم لا يكون فينا الندف ا ضرار بحقوق الدائنين أالم

و مركز م ين  أو أن أفم منص  لترقية  امالوب ام ين اخر  ذلك ليوفر لن رضا ماليلا شخب آإ

خرين دون وجود نية للمشاركة والت اون فيما بينن   بالتالم كة مع آيقو  شخب بتأسيس شر

 .4 كة هنا ت د صوريةاالشر

 الصورية النسبية .2

الصورية النسبية هم الصورية التم تتحقق عند وجود تصرف ظاهر صوري وتصرف حقيقم 

ف التصرف مستتر  وذلك عند اتفاق الارفين علا إخفاء تصرف حقيقم تحت تصرف كاذ  يخال

تتناو   أن صورية التصرف النسبيةأي ويغير من آااره القانونية    الحقيقم فم الابي ة والأركان

 .5ال قد الحقيقم لتبٌين انن صوري فم ءً اجزأ

                                                             
  منشورات 28/1/2019  جلسة 79لسنة قضائية  2995محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  انظر حك   1

 محكمة النقض المصرية. 
 . 995  مرجع ســابق  ب الوسيط في شرح القانون المدني الالتزام بوجه عام اثار الالتزامالسننوري  عبد الرازق   2

   منشورات المقتفم.  29/1/2005  فص  بتاريخ 2004لسنة  186نقض مدنم رق  حك  محكمـة النقض الفلساينية  أنظر  3
  الأردن  الدار ال لمية الدولية للنشر الصورية في التعاقد في ضوء تطور العلاقات التعاقديةالجبوري  فواز يوسف   4

 .61  ب2018والتوزيع  
  الجزء الاانم  مصر  توزيع الالتزام أحكامصري واللبناني ، النظرية العامة للالتزام في القانونين المالجما   مصافا 5

 .361  ب1990الدار الجام ية  



7 
 

محكمة النقض المصرية تناولت مفنو  الصورية النسبية بأننا التم لا تت ام  مع وجود ال قد  

جوانبن أو شرا م ين فين  أو حتا علا شخب  بشك  كام   ولكن تركز علا نوعن أو جان  من

الأاراف أو التاريخ المحدد لن  بندف التحاي  علا القانون وتغيير الصورة المالقة لل قد إلا صورة 

 .1نسبية

ذا ما كانت ابي ة التصرف الظاهر تختلف إباريق التستر   وتقو  الصورية النسبية ب دة ارق 

الصوري ركان لل قد إذا ما كانت الشروا والأعن التصرف الحقيقم  وباريق الصورية المضادة 

  2 شخاب أاراف ال قد وهذه الصورية باريق التسخيرتختلف عن ال قد الحقيقم  أو إذا اختلف أ

 م: توسيت  شرح ك  حالة علا النحو الآ

ولكن  ؛  فال قد موجودوهم تتناو  ال قد من حيث نوعن لا وجوده التستر:الصورية بطريقة  .أ

 هبةالذي يخفم وماا  علا ذلك البيع  و إخفاء للتصرف الحقيقم بين الارفين أ اً هنالك ستر

ت  النبة بصورة بيع فال قد الظاهر أو الصوري الشفيع من ال  الشف ة  أو أن ت ان يحر بقصد 

ن عقد البيع ستاراً للتنر  بحيث يكو هو النبة هو البيع أما ال قد الحقيقم المستتر بال قد الظاهر 

 . 3ن الرسمية ركن فم النبةإمن الأحكا  الرسمية إذ 

قد  دون بالرد علا شرا م ين أو جزء من أجزاء الت ا وتتما  الصورية بطريق المضادة:  . 

النظر إلا وجود ال قد بشك  عا  أو نوعن  ب  تركز فقا علا الشروا والأركان  علا سبي  

الرسو  التم تفرض علا لتفادي  فم ال قد الصوري امن يق  عن الامن الحقيقم يذكرالماا  أن 

ق للإضرار بالشفيع  كما يمكن أن تت ل الواق م  أو الاتفاق علا امن أعلا من الامن التسجي 

 . 4 الصورية بتاريخ إبرا  ال قد  حيث يت  تحديد تاريخ سابق لنشوء حقوق الدائنين

لا الت اقد باريق احتيالية عند وجود منع قانونم قد يلجأ الأفراد إ الصورية بطريق التسخير: .ج

ن يقو    ويقصد بالصورية باريق التسخير أعلا ممارستن  لأعما  الت اقد أو التملك بأسمائن 

  وماا  د لصالحنخر ياق بن بإبرا  ال قن الت اقد أو الشراء بتكليف شخب آممنوع مشخب 

متنازع علينا والتم تقع ضمن اختصاب الجنة عن شراء حقوق  الوارد بحق القضاةمنع الذلك 

القضائية  والتم يمارسون فينا وظائفن   سواء كان هذا الشراء باستخدا  أسمائن  الحقيقية أو 

 .5 رةمست ا بأسماء

                                                             
  منشورات 28/1/2019  جلسة 79لسنة قضائية  2995محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  أنظر حك   1

 محكمة النقض المصرية. 
 . 7  مرجع سابق  بالتعاقد"، "الصورية في جنيدة  تيغرمت  وبركان سلوى 2
 . 49  مرجع سابق  بالصورية ودعوى الطعن بهاأبو ال يا   أيمن   3
 .39  مرجع سـابق  ب" الصورية بين الموضوع والإجراء دراسة تحليلية مقارنة"جبر  دعاء إسماعي  عبد القادر   4
 .17ع سابق  بمرج"الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، مرداوي  عرفات نواف فنمم   5
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 تحقق الصورية شروطثانياً: 

ن أحدهما ظاهر ادن يكون هنالك عقأ نا  أوللتحقق الصورية يج  ان تتوافر الااة شروا

ن يكون هنالك اختلاف ما بين ال قد ينما الارفان والموضوع  واانينا أخر مستتر خفم ويتحد فوالآ

ت اصر ما بين ال قد الظاهر ن يكون هنالك قد الخفم فم أحد عناصره  وآخرها أالظاهر وال 

   وسيت  شرح هذه الشروا علا النحو الآتم: 1 الصوري وال قد الخفم الحقيقم

 والآخر خفي ويتحد فيهما الطرفان والموضوع:  ،الشرط الأول: وجود عقدين أحدهما ظاهر

لتحقق الصورية بشرانا الأو  يج  ان يكون هنالك عقدين أحدهما ظاهر والأخر خفم 

وهم فم حقيقة   براز ل ملية قانونية ظاهرةبحيث يكون هنالك إ  فم الااراف والموضوعيتحدان 

ً قانونياً مستترالأ لا إخفاء ادة ارفم ال قد إرال قد  بحيث تتجن إ ااً أراده ارفمر تخفم تصرفا

 .2 تصرف حقيقم فم تصرف ظاهر يخالفن

ن يكون يخالف الحقيقة  أو أا  تصرف ظاهر بربد من قيا  الارفين بإ لا  وحتا يت  ذلك 

ناقض الحقيقة ويخالفنا  ومن شأنن إن خر مستتر يأحدهما حقيقم والآ  نان متناقضاصرفهنالك ت

ن ان يكون ال قدر من شروان وأركانن  بم نم أن يغي  ئياً  أو أن يلغم ال قد الظاهر كلياً أو جزظنر أ

  3  قد المستتر مصالح " ورقة الضد"ن لا يجتم ان  وهنالك ال ديد من الفقن يالق علا اليضد

الصورية لا تتحقق إلا بوجود عقدين أحدهما تصرف  لك قضت محكمة النقض المصرية  بأنوبذ

 اتللتصرف الآاارك   إزالةإما  الخفمالاتفاق هذا  علا بحيث يترت   خفمظاهر والآخر اتفاق 

 .4 اأو ت دي  ب ض أحكامن ةالظاهر

 هنالك اختلاف ما بين العقد الظاهر والعقد الخفي في أحد عناصره:ن يكون الشرط الثاني: أ

 أحد  أوماهية ال قد  من حيث  الخفمعن ال قد  الظاهر الصورين يختلف ال قد م نا ذلك أ

  وقد يكون الاختلاف فم جزء م ين وهو ما ي رف بالصورية النسبية  الواردة فين الشرواأو  أركانن

ن يت  ذكر أردنم وأ دينار الااون ألفبمبلغ  بيع عقارعلا أتفاق شخصان  ذلكعلا  الأمالةومن 

  بالتالم يكون الاختلاف هنا وقع علا جزء م ين من 5 ألف دينار أردنم خمسونالمبلغ فم ال قد 

علا ذلك  الأمالةومن    رف بالصورية المالقةوهو ما ي  كلم اختلافال قد وهو الامن  وقد يكون 

اخراج اموالن لا   تصرف ظاهر صوري يندف من خلالن إببيع عقاراتن من خلان يقو  شخب أ

                                                             
 . 997  مرجع ســابق  بالوسيط في شرح القانون المدني الالتزام بوجه عام اثار الالتزامالسننوري  عبد الرازق   1
 . 51  مرجع سابق  بالصورية ودعوى الطعن بهاأبو ال يا   أيمن   2
 .42  مرجع سابق  بتحليلية مقارنة"" الصورية بين الموضوع والإجراء دراسة جبر  دعاء إسماعي  عبد القادر   3
  منشورات 9/3/2014  جلسة 83لسنة قضائية  3829محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  أنظر حك   4

 محكمة النقض المصرية. 
 .12مرجع سابق  ب"الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، مرداوي  عرفات نواف فنمم   5
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ً للتنفيذ علينا من  ن مع المشتري يبين من خلالن أ اتفاق فيقو  بأبرا   دائنينمن ذمتن المالية تفاديا

 .1 وهذا الاتفاق مع المشتري هو ما ي رف بورقة الضد  البيع الذي ت  هو بيع صوري لا وجود لن

 ن يكون هنالك تعاصر ما بين العقد الظاهر الصوري والعقد الخفي الحقيقي:الثالث: أالشرط 

و التصرفان أو الموقفان مت اصرين مع ب ضنما م نا ذلك أنن يج  أن يكون ال قدان أ

ال قد الصوري وال قد ن   ون نم بالتزامن بين أي متزامنين فيما بين ؛بحيث يصدران فم زمن واحد

قد ن كان هنالك عقد ناسخ لل م اً  بم نا إ ال قدينبرا  إلا إن تتجن إرادة كلا ارفم ال قد أ المستتر

وأنما  ؛من قبي  ال قد الصوري دن هذا ال قد اللاحق لا ي إحكامن فالأو  أو م د  لأحد شروان أو أ

 .2 وشروان أحكامنهو عقد جديد ت دلت 

بم نا ان   أبرا  وصدور ال قدين متحديكون وقت وبالتالم يشترا لتحقق الصورية أن 

نا كتابة ال قد الصوري  فال برة ه   تخرن تأ  حتا وإيكون الاتفاق علا ال قدين فم ذات الوقت

ت نم الأفكار التم تبادلنا الم اصرة الذهنية فم الم اصرة المادية  و بالم اصرة الذهنية وليس

التصرف الظاهر  حتا لو ت  تنفيذ التصرف المت اقدون والتم ت  تأكيدها فم ذهنن  وقت إبرا  

الحك  قد استد  علا الصورية أيضاً  " محكمة النقض المصرية بأن: وهو ما أكدتن  3المستتر لاحقًا

وت ددها واتخذ من ذلك قرينة علا توافر  التداعمالبيوع الواردة علا شقة  ممما ابت لدين من توال

فم حين أن ت دد هذه ال قود الصادرة عن شقة النزاع مع اختلاف أشخاب المت اقدين   الصورية

وعد  وحدة الم اصرة الذهنية بين المت اقدين لا يؤدى بمجرده   فينا وانتفاء الم اصرة الزمنية بيننا

ضاء لحم  ق مـ لا تكففم حد ذاتنا وبالتالم تكون القرينة المستفادة من ذلك ـ ؛إلا قيا  الصورية

 .4 إابات الصورية بخصوب عقدي البيع المقضم بصوريتنما"

 

 ها من أنظمةهالمطلب الثاني: تمييز الصورية عما يشاب

انونية بين كز القاراً فم المراا  التحاي  القانونم والتم تحدث أبين أشك الالتباسدائماً ما يقع 

لتزوير ما بين الصورية وغيرها من التصرفات القانونية كا ان هنالك خلاأاراف ال لاقة  فنجد أ

ة عن تمييز الصوري فم الفرع الأو الباحث والتدليس والغش  وللتمييز بين هذه الأنظمة تناو  

 .تمييز الصورية عن التدليس فم الفرع الاانم تناو و  التزوير

                                                             
 . 10  مرجع سابق  ب، "الصورية في التعاقد"ن سلوىجنيدة  تيغرمت  وبركا 1
 . 12مرجع سابق  ب "الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، مرداوي  عرفات نواف فنمم   2
 . 45  مرجع سابق  ب" الصورية بين الموضوع والإجراء دراسة تحليلية مقارنة"جبر  دعاء إسماعي  عبد القادر   3

  منشورات محكمة 19/6/2013  جلسة 82لسنة قضائية  10575محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق   4
 النقض المصرية.  
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 تمييز الصورية عن التزوير ول: لأالفرع ا

التزوير بأنن: "تحريف مفت   للحقيقة فم الوقائع والبيانات التم يراد عرف المشرع الاردنم 

 .1ااباتنا بصك أو مخاوا يحتج بنا نج  أو يمكن أن ينج  عنن ضرر مادي أو م نوي أو اجتماعم"

ما فم الوقائع أو للحقيقية إن التزوير بابي تن هو تحريف عمدي ومفت   وبالتالم نلاحظ أ

ً ويترت  علا البيانات   ويختلف ذلك   هذا التحريف ضراراً سواء كان مادياً أو م نوياً أو اجتماعيا

التم يس ا ارفين ال قد الا اتخاذ مظنر مستتر مخالف لما اتجنت الين ارادتن  بقصد الصورية عن 

 .2ستر ارادتن  الحقيقة عن الغير بتصرف ظاهر غير حقيقم

مقصود  نلحقيقية وتشوياخفاء إوي علا نما ينايوبذلك فإن الصورية تتفق مع الغش بأن كل

لا منا علا السندات ال ادية فقا  ب  إن الصورية والتزوير يمتدان إللوقائع  ولا يقتصر استخدا

ً أالسندات الرسمية  ن هنالك مواان اختلاف جوهرية ما هذا الاتفاق إلا أمن رغ  علا ال  و3 يضا

وب لمن   بينما التزوير التوافق بين أاراف ال قد تكمن فم أن الصورية تت  ب  بين الصورية والتزوير

 تنظ أن الصورية  الاختلاف أوجنخر  كذلك من يكون من أحد أاراف ال قد دون عل  الارف الآ

وفقاً التزوير ينظ   بينماأي جزاء جنائم   ت  علا اللجوء إلينالقانون المدنم ولا يترنا وفقاً لحكامأ

 عقوبة إلا قد يص   يرت  علا اللجوء الا التزوير جزاءً جنائياً الذي قانون ال قوبات  لأحكا 

ن حيث أ  زوير من حيث الباعث والندفكذلك تختلف الصورية عن الت  4 الاشغا  الشاقة المؤقتة

قد يكون مشروعاً وقد يكون غير مشروع  بينما يكون  –كما ذكرنا سابقاً  -الندف من الصورية 

لك  اق  علينا  كذيجريمة  دوي  علين فم ك  الحالات غير مشروععث الندف من التزوير والبا

أو بأحكا    ضرار بحقوق الغيرتختلف الغاية من التصرف حيث أن الغاية من الصورية تتما  با 

والغش  ضراربا القانون والتنر  مننا أو الغش نحو خزينة الدولة  أما الغاية من التزوير تتما  

 .5 نحو سائر الأاراف لتحقيق مصالح شخصية

 

                                                             
من الجريدة الرسمية الأردنية   1487   المنشور فم ال دد 1960( لسنة 16قانون ال قوبات رق  )( من 260المادة ) 1

 المقتفم.   منشورات374  صفحة 01/05/1960بتاريخ 

 . 25مرجع سابق  ب"الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، مرداوي  عرفات نواف فنمم   2
  .11مرجع سابق  ب ، "الصورية في التعاقد"، جنيدة  تيغرمت  وبركان سلوى 3
  رسالة لني  شنادة الماجستير بال لو  القانونية  جام ة زيان عاشور " الصورية في المعاملات العقارية "شاوي  بوخاري   4

 . 15  ب2016بالجفلة  الجزائر  
 . 25مرجع سابق  بالصورية في التعاقد دراسة مقارنة، مرداوي  عرفات نواف فنمم   5
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 تمييز الصورية عن التدليس الفرع الثاني: 

أي أن  ؛نن إينا  الشخب بغير الحقيقية بقصد حملن علا الت اقدعرف الفقناء التدليس بأ

ال قد  برا  إعلا  نحمل بقصدالتدليس هو عبارة عن إينا  بشمء غير حقيقم  يقو  بن أحد المت اقدين 

دلس  والجان  الآ ؛سمهو الجان  النف :و وللتدليس جانبان  الأ  :خروهو وجود نية التضلي  لدى الم 

خر  دلس لتضلي  الآالتم يسلكنا الم   الاحتياليةوالمتما  بالوسائ  والأسالي   ؛هو الجان  المادي

دلس  أما إ د من توافرب   تالم حتا نحك  بوجود التدليس لاوبال ذا ما نية التدليس والتضلي  لدى الم 

انخدع الشخب من تلقاء نفسة ب م  الغير دون وجود نية التدليس فنذا لا يكون تدليساً  وماا  ذلك 

دا  ذلك فم حدود المألوف فم  أحسن الأوصاف والكلمات  ما باست ما قيا  البائع بترويج سل تن 

 .1 الت ام  بين الناس

ان الحقيقة وراء ستار ما بين التدليس والصورية بأن كلينما يخفي الاتفاقن مرغ  علا الو

أن الصورية عملاً يتفق علين المت اقدان م اً  بينما الاختلاف بيننما يكمن فم ن من الكذ   إلا أ

 كذلك تختلف الصورية  2 لا إبرا  ال قدقو  بن أحد المت اقدان بتضلي  الآخر تضليلاً يدف ن إالتدليس ي

فم حين لا يمكن اابات   كافة عن التدليس بأن التدليس واق ة مادية يجوز إاباتنا بارق ا ابات

 ال ا مبدأ دينار اردنم الا بالكتابة وفقاً لل 200فم المسائ  التم يزيد فينا قيمة الالتزا  عن الصورية 

 ضرارف إلا ا  ما يكون عملاً غير مشروع يندن التدليس دائماً ومن أوجن الاختلاف كذلك أ

ة مشروعاً كستر أعما  البر يخر وغش الغير  بينما قد يكون الندف من الصوربالمت اقد الآ

ا ضرار بالخزينة وا حسان  كذلك قد يكون الندف مننا غير مشروع كالتحاي  علا القانون أو 

 .3 ضرار بالغيرو ا ال امة للدولة أ

 

 للصورية ثر المترتب على اللجوءالمطلب الثالث: الأ

وهو الحقيقم   اخر خفيآ اقانوني اونم ظاهر كاذ  يخفم تصرفبما أن الصورية تصرف قان

ب د من  فقد تحدث خلافات ما بين المت اقدين أنفسن  أو تحدث بين المت اقدين والغير  وبالتالم لا

بدأين ابيق حك  الصورية يصاد  بمن تكا  التم تحك  هذا التصرف  حيث أحوجود مجموعة من الأ

يأخذ بنفاذ ال قد الخفم بين المت اقدين وهو ما ي رف بمبدأ سلاان الارادة بحيث   :ساسين  الأو أ

                                                             
  رسالة لني  شنادة الماجستير فم القانون الخاب  الجام ة الاسلامية الصورية في الفقه الاسلامي أحكامحسان  عدنان   1

 . 96  ب2006كلية الحقوق  فلساين  
 . 998  مرجع سابق  بالوسيط في شرح القانون المدني الالتزام بوجه عام اثار الالتزامالسننوري  عبد الرازق   2
رسالة لني  شنادة الماجستير فم القانون الخاب  جام ة مولود   الصورية في التعاقدصارة  بوباكور  ملاية تينننيان   3

  .14  ب2021م مري تيزي وزو  كلية الحقوق وال لو  السياسية  الجزائر  
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اتجنت ارادة المت اقدين الا احداث الاار المترت  علا ال قد الخفم  أما المبدأ الاانم: يأخذ بال قد 

علا هذه المبادئ اختلاف الاار الظاهر حماية لحقوق الغير وفقاً لقاعدة استقرار الم املات  ويترت  

ذا كان الخلاف بين المت اقدين انفسن  وخلفن  ال ا   أو اذا ما كان الخلاف بين ترت  فيما إالم

 .1المت اقدين والغير

فن  ال ا  حكا  الصورية وآاارها بالنسبة للمت اقدين وخلأالباحث تناو   ناء علا ما سبقوب 

 اارها بالنسبة للغير.الصورية وآ حكا تناو  ألأو   أما الفرع الاانم فم الفرع ا

 

 حكام الصورية وآثارها بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام أ الفرع الأول: 

إذا ستر المت اقدان عقداً  "بأنن: مشروع القانون المدنم الفلساينممن  (257)نصت المادة 

ما ورد  ناال ا  هو ال قد الحقيقم"  ويقابلحقيقياً ب قد ظاهر  فال قد النافذ فيما بين المت اقدين والخلف 

 ما ورد فمكذلك   19842لسنة  131القانون المدنم المصري رق   ( من254نب المادة )فم 

ان ال قد وبالتالم يترت  علا نصوب المواد السابقة  ؛3من القانون المدنم الأردنم (369)المادة 

بمبدأ سلاان  وهذا اقتضاءً   ال قد المستتر الخفماذي يأخذ بن بين المت اقدين و خلفن  ال ا  هو 

ارادتن  الحرة الا إبرا  ال قد المستتر وترتي   اتجنتذلك أن ارفم ال قد وعند الت اقد ا رادة  

ومن الأمالة علا ذلك قيا  شخب   4الأار المترت  علين  وبالتالم يترت  علين  الالتزا  بما اراداه

فيترت  علا ذلك ان   صورياً وأحتفظ بورقة ضد تابت أن البيع صوريببيع عقار الا أخر بي اً 

ً لمشتري  بي ا يبي نيبقا الارف الأو  وهو البائع يملك ال قار ويتصرف فين ويستايع أن  جديا

كما أنن ليس من حق المشتري الأو  تري الاانم  لا المشهذه الحا  تنتق  إفم والملكية اانم  

أن ت  تسجيلن فالتسجي  ليس من شانن أن يصحح نم قب  تسجيلن  وحتا الاحتجاج علا البيع الاا

  با ضافة إلا أنن فم حا  وفاة البائع تنتق  الملكية الباقية لوراتن ال قد الباا  أو أن يمنع الا ن بن

بناءً علا ال قد الحقيقم  وليس ال قد الصوري  وعلا ال كس فم حا  وفاة المشتري الصوري  لا 

 .5الملكية إلا وراتن  لأن المشتري الصوري لا يكون مالكًا لل قار فم الأساسينتق  حق 

                                                             
 .17  مرجع سابق  ب، "الصورية في التعاقد"جنيدة  تيغرمت  وبركان سلوى 1

ج عبر الرابا التالم:   منشورات قانونية  استخر1984لسنة  131القانون المدنم المصري رق  2

https://manshurat.org/node/72413 
  01/08/1976  بتاريخ 2645  المنشور فم الجريدة الرسمية ال دد 1976لسنة  43القانون المدنم الأردنم رق   3

  منشورات قسااس. 
 .1003  مرجع ســــــابق  باثار الالتزام الوسيط في شرح القانون المدني الالتزام بوجه عامالسننوري  عبد الرازق   4
 .243  مرجع سابق  بمحاضرات ضمن برنامج تدريب القضاة الفلسطينيينسيسال   مازن  وآخرون   5
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ذلك بالقو : "ال قد الصوري لا  المذكرة ا يضاحية لمشروع القانون المدنم الفلساينموقد أكدت 

وجود لن فلا يسري فيما بين المت اقدين ولا فم مواجنة خلفنمـا ال ـا  إذ ال برة بما انصرفت إلين 

إرادة ك  مننما  فإذا كان ال قد الصوري يخفم عقـدًا آخـر حقيقيـا فيج  الاعتداد بن  وسريان ال قد 

المت اقدان مـن الصورية استب اد تابيقنا  فإذا كان الحقيقم يؤدي إلا تابيق القواعد التم قصد 

المقصود من الصورية تفادي تابيق قاعدة تقضم ببالان التصرف الحقيقم المستتر فإن هذا 

التصرف يقع باالا  وإذا كان المقـصود مـن الـصورية تفادي تابيق قاعدة تقضم ب د  نفاذ التصرف 

د بنـذا التصرف تابيق القاعدة وبالتالم عد  نفاذ التصرف الحقيقم المستتر فإنن يترت  علا الاعتدا

 .1"الحقيقم المستتر

بالان  يترت  علينان كان الغرض من ال قد الصوري تجن  قاعدة ويترت  علا ذلك إ

 يترت  عليناتجن  قاعدة  نان كانت الغاية منباالاً  وإ يقعم التصرف الحقيقم فإن التصرف الحقيق

  وإذا اً ويكون نافذ المستترعلا التصرف  يت  تابيقنا  فإن هذه القاعدة تترالمسعد  نفاذ التصرف 

التمسك بحقة الوارد بموج  ال قد  من خلا  حرماننالغير ب الاضرار الحقيقمقصد من ال قد ال

 .2حق الغير قائماً ويحتفظ بحقن بالتمسك بصورية ال قد فيبقا  المستتر

يتضح مما سبق أن ال برة با رادة الحقيقية الجادة لارفم ال قد  لا با رادة النزلية  

ن يستجمع شروا ن الفريقان المت اقدان لذلك يج  أعلينا  وال قد المستتر هو وحده يلز  ب المتواائ

ك وبناء علا ما سبق فإن التمس  خرآسية كما يقتضم ذلك فم أي عقد الصحة وأركان ال قد الأسا

بحيث كافة  إابات وجود ال قد الحقيقم بأركانن وشروان بال قد الحقيقم المستتر يكون من أارافن  و

الرضا ووجود مح  م قود علين وسب  مشروع كركانن ون ال قد الحقيقم صحيحاً بتوافر أن يكيج  أ

بم نم انن يج  أن   3   بالنظا  ال ا  أو الآدا  ال امةخالباعث مشروعاً غير باا  وغير م بكون

يتوافر فم ال قد الحقيقم جميع الشروا الموضوعية المالوبة من قب  القانون  علا سبي  الماا  إذا 

كان هناك عقد هبة مخفم تحت واجنة بيع  فيج  أن يكون ال قد منسوباً إلا شخب يمتلك صلاحية 

روانا لكم ي تبر صحيحًا للقيا  بالنبة  ويج  أن يتضمن ال قد جميع عناصر النبة المالوبة وش

وإذا ت  تحقيق ك  هذه الشروا  فسيكون ال قد ملزمًا بأحكا  النبة وليس بأحكا  البيع  أما إذا ل  يكن 

                                                             
  ديوان المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطينيمن مشروع القانون المدنم الفلساينم   275المادة أنظر  1

 الفتوى والتشريع. 
 .38مرجع سابق  ب"الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، مرداوي  عرفات نواف فنمم   2
 .262  مرجع سابق  بالنظرية العامة للموجبات في العقودسيوفم  جورج   3
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تبر هناك دلي  علا وجود عقد مستتر حقيقم  فإن ال قد الظاهر سيكون هو الذي يسري علين وي 

 .1اا بدلاً من صوريً ا حقيقيً عقدً 

 

 للغير الصورية وآثارها بالنسبةحكام الفرع الثاني: أ

د بداية أن نوضح من هو الغير ب   لا  الصورية وآاارها بالنسبة للغير  حكافم أ الخوضقب  

الغير  فمفنو ت م  علا مواجنتن  والمقصود بن  فالغيرية تختلف باختلاف الوضع القانونم الذي 

وعن الغير فم حجية القيد  عنن فم يختلف الغير فم آاار ال قد الوضع القانونم  ف باختلافيختلف 

من هو  الخوض فم تحديدبد من    وبالتالم لا2يختلف عن الغير بالتاريخ الاابتكذلك  الحك  

 المقصود بالغير فم الصورية.

 بالغير المقصودأولاً: 

 بر  عقد صوري فلدائنمإذا أ" علا أنن: القانون المدنم المصري من (244)نصت المادة 

ن   أخلف الخاب متا كانوا حسنم النية أن يتمسكوا بال قد الصوري  كما أن لنالمت اقدين وال

  الذي أضر بن ."يتمسكوا بال قد المستتر ويابتوا بجميع الوسائ  صورية ال قد 

ووفقاً للقانون المدنم المصري ان الغير ه  دائنم المت اقدين وخلفن  الخاب  إلا وي نم ذلك 

ووفقاً لل ديد من احكا  محكمة النقض المصرية اننا توس ت فم تحديد مفنو  الغير ليشم  أننا نجد 

ك  من لن مصلحة فم الا ن بصورية التصرف  حتا وان ل  يكن هنالك اي رابان عقدية بين 

 .3المت اقدين والغير

بحيث أعتبر  أما مشروع القانون المدنم الفلساينم فقد كان موفقاً اكار فم تحديد مفنو  الغير 

 .4ان من حق ك  صاح  مصلحة ان يتمسك بصورية ال قد متا كان حسن النية

إذاً إن الوضع القانونم لتحديد الغير فم الصورية يرتكز فم اساسن علا حماية الأاراف الذين 

اعتمدوا علا ال قد الصوري واعتقدوا انن ال قد الحقيقم بحسن نية  فاامأنوا لن وترت  علا ذلك 

وا ت اقده   وبالتالم فإن استقرار الم املات يقتضم أن ي تد بال قد الصوري بالنسبة لن  ك قد أن بن

قائ  منتجاً لآااره إذا ما كان لن  مصلحة فم ذلك  وعلين ي د من الغير وفقاً لنذا الأساس ك  شخب 

للتصرف اكتس  حقاً عينياً علا الشمء مح  ال قد الصوري سواء أكان هذا الحق فم وقت سابق 
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بي اً صورياً فك  من اكتس  حقاً علا هذا  لأخرأو لاحقاً لن  وماا  ذلك  قيا  شخب ببيع عقار 

 ً الذي يرهن لن البائع ال قار  أو لاحقاً  علا التصرف كالدائن المرتنن ال قار  سواء كان حقاً سابقا

ً للتصرف كالمشتري الاانم الذي باع لن البائع ال قار بي اً جدياً ب د أن باعن    فلك  مننما أن صوريا

 .1ال قد الظاهر متا كانوا حسنم النيةبيتمسك 

ان بناء ورحد الوراة من مف ال ا  مع صفة الغير وماا  ذلك إذا ما اشتري أوقد تتحد صفة الخل   

 لغير؟خلفاً عاماً أ  من ا ي د  فن  دون علمن بال قد الحقيقمعلا عقد صوري وكان حسن النية 

فم علاج هذه ا شكالية ذهبت محكمة النقض الفلساينية إلا اعتبار أن الوارث ي د من اائفة 

ً تسب  بالأضرار بحقة  بالأدلةالغير اذا ما اابت  ً صوريا القوية ان تصرف موراة كان تصرفا

بالميراث  وفم هذه الحالة يجوز للوارث ان يا ن بصورية التصرف  مع تقدي  الأدلة التم لا تدع 

كذلك ذه  قضاء محكمة النقض المصرية فم م الجة   2مجا  للشك علا وجود عقد مستتر خفم

ث من الغير فم حا  قصد موراة ا ضرار بن والتحاي  علا أحكا  هذه ا شكالية باعتبار أن الوار

بأنن:" أن الوارث ي تبر  محكمة النقض المصريةا رث التم ت تبر من النظا  ال ا   وفم ذلك قضت 

فم حك  الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان ا نن علا هذا التصرف هو أنن وإن 

إلا أنن فم حقيقتن يخفا وصية إضراراً بحقن فم الميراث أو أنن صدر  كان فم ظاهرة بي اً منجزاً 

فم مرض موت المورث في تبر إذ ذاك فم حك  الوصية لأنن فم هاتين الصورتين يستمد الوارث 

حقن من القانون مباشرة حماية لن من تصرفات موران التم قصد بنا الاحتيا  علا قواعد ا رث 

التم تمس حقن فم الميراث بكافة ارق  الصورية   ويكون لن إاباتالتم ت تبر من النظا  ال ا

 .3ا ابات"

 الصورية بالنسبة للغير أثرثانياً: 

  أولنما ان يتمسكوا بال قد الحقيقم الخفم  والخيار الاانم ان يتمسكوا منح المشرع للغير خياران

ً من ذلك حماية لحقو والغاية  بال قد الصوري الظاهر فنجد ان  الم املات  لاستقرارقن  وضمانا

بر  عقد صوري فلدائنم المت اقدين "إذا أن: تنب علا أن القانون المدنم المصري( من 244المادة )

حسنم النية أن يتمسكوا بال قد الصوري كما أن لن  أن يتمسكوا بال قد والخلف الخاب متا كانوا 

إذا أبر  " :بأنن القانون المدنم الفلساينممشروع  من (256)   كذلك ما ورد فم المادة المستتر"

عقد صوري فلك  صاح  مصلحة متا كان حسن النية أن يتمسك بال قد الـصوري  كما لن أن 
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ت ارضت مصالح  ذا  وإيتمسك بال قد المستتر  ويابت بجميع الوسائ  صورية ال قد الذي أضر بن

بال قـد المستتر  كانت الأفضلية  ذوي الشأن  فتمسك ب ضن  بال قد الظاهر  وتمسك الآخـرون

ما التمسك بال قد الحقيقم المستتر  أو التمسك ن المشرع قد منح الغير خيارين إأ للأولين"  م نا ذلك

وسنقو  بتوضيح ك  نقاة علا   ان لن مصلحة بذلك وكان حسن النيةبال قد الصوري الظاهر إذا ك

 حدى: 

حتا ولو كان  ال قد الخفم بحق الغير يسريالأص  أن  حق الغير بالتمسك بالعقد المستتر: .1

الغير غير مدرك لوجود هذا ال قد فم البداية  وظن أن ال قد الظاهر هو ال قد الحقيقم  وبالتالم 

  ليتمكنوا من التنفيذ ان يتمسكوا بال قد الخفمفم حا  كان البيع صورياً  يحق لدائنم البائع و

 .1 ذمة البائع فم ا زالتمباعتبارها  المباعةعلا ال ين 

اعاا المشرع خياراً للغير بأن يتمسك بال قد الصوري اذا  حق الغير بالتمسك بالعقد الظاهر: .2

استاناء علا الأص  وي تبر هذا الخيار   ما كان يص  فم مصلحتن  وكان هذا الغير حسن النية

الاستاناء هو أه  القواعد التم ال ا  القاضم بأن ال قد المستتر هو الذي يسري بحق الغير  وهذا 

صبح الخيار تميز الصورية عن غيرها من الأوضاع القانونية  وبالتالم ومع هذا الاستاناء ي

 ن يتمسك فم ال قد الحقيقم أو ال قد الصوري حس  مصلحتن  فإذا ما تمسكللغير فيما اذا أراد أ

ذا ما تمسك فم إبدأ سلاان ا رادة  وراداه المت اقدان وفقاً لمبال قد الحقيقم فيكون تمسك بما أ

فلأن هذا ال قد قد خلق لن حالن من الامأنينة لدين ب دما انخدع بالمظنر ال قد الصوري الظاهر  

  وبالتالم يحق لدائن المشتري التمسك بال قد تمبدأ استقرار الم املا يقتضيننوهذا ما  الكاذ 

لتنفيذ علا ال ين التم ت  د بالنسبة إلين جزءاً الظاهر إذا كانت لن مصلحة فم ذلك  ليتمكن من ا

ك بال قد الظاهر سن الغير فم هذه الحالة سيتم  وبما أ2من ملكية المشتري بموج  ال قد الظاهر

ن يشترا مأن لل قد الظاهر   فمن الابي م أنن ااأاستاناء منحن إياه المشرع بناء علا  ي دالذي 

أي ان الغير فم هذه الحالة يج  ان يجن   ؛بال قد الظاهرقب  تمسكن النية حتا ي  المشرع حسن 

ال قد مع المالك بوجود عقد مستتر خفم  وإنما اعتقد ان ال قد الظاهر هو عقد جدي  أبرامنوقت 

حكا  أوجود ال قد الصوري  فإن يدرك الغير سمء النية وكان  فم حا  كانأما  واامأن لن 

                                                             
 . 109  مرجع ســـابق  بالموضوع والإجراء دراسة تحليلية مقارنة"" الصورية بين جبر  دعاء إسماعي  عبد القادر   1
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ن حسن النية كما فم سائر لتمسك بال قد الظاهر  إلا أ يستايع اال قد الصوري تسري علين ولا

 .1ن يابت ذلك ليمن ن من التمسك بال قد الظاهرمفترضن وعلا من يدفع بسوء النية أال قود تكون 

ما كان حسن النية ولن مصلحة فم  عاا الخيار للغير وإذارع أإذا يتضح مما سبق أن المش

ستقرار الم املات وحقوق الغير  إلا أنن قد تحدث ر حماية لان يتمسك بال قد الظاهر أو ال قد المستتأ

ن تت ارض مصالح الغير فم التمسك بال قد الظاهر أو ال قد المستتر  فقد يتمسك دائنم البائع بال قد أ

ذا ما ت ارضت   وبالتالم إالحقيقم  بينما يتمسك دائنم المشتري بال قد الظاهر كلًا حماية لمصالحة

فإما أن نضمن حماية مصلحة مصلحة أحد الأاراف علا مصلحة الآخر   من تغلي  بد المصالح فلا

ً من البائع ونلتز  بال قد المستتر تفضيلاً  رادة المت اقدين  ً ماديا دائن البائع أو من تحقق لن حقا

الحقيقية  أو نلتز  بمصلحة دائن المشتري أو من تحقق لن حقاً مادياً من المشتري  ونتبع ال قد 

ً علا مبدأ ابات واستقرار الم املاتا ن لرجوع الا النصوب القانونية نجد أ  با2 لظاهر حفاظا

الم املات لا حماية استقرار ( من القانون المدنم قد ذه  إ244)المشرع المصري وفم نب المادة 

ر أنن قد غل  مصلحة دائن المشتري المتمسك بال قد الظاه اما ت ارضت مصالح الارفين بم ن ذاإ

مشروع القانون المدنم ذه   ذاتن علا مصلحة دائن البائع المتمسك بال قد المستتر  وفم الاتجاه

ذا ت ارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك إ" بحيث نصت علا: (256)فم نب المادة  الفلساينم

ضلية للأولين"  ويقابلنا ما ذه  خرون بال قد المستتر كانت الأف  بال قد الظاهر وتمسك الآب ضن

 من القانون المدنم الأردنم.  (368)لين المشرع الأردنم فم نب المادة إ

مبدأ سلاان التشري ات حاولت التوفيق والدمج ما بين بأن  القو  استناداً لما ذكر يمكن

ا رادة ومبدأ استقرار الم املات فم تنظي  الأحكا  الخاصة بالصورية  هذا الدمج يؤدي إلا تفضي  

 بتحقيق  إرادتن  الخارجية وما يترت  علينا من آاروخلفن  ال ا  علا  الداخليةإرادة المت اقدين 

بدلاً من ال قد الظاهر الصوري  ونتيجة لذلك لا يحق لأي من المت اقدين  الخفمنتيجة ال قد الحقيقم 

ة أو خلفن  ال ا  التمسك بال قد الصوري ضد الارف الآخر  أما بالنسبة للغير فقد ت  تفضي  ا راد

فإذا كان الغير  الخارجية للمت اقدين كوسيلة لت زيز مبدأ ابات واستقرار الم املات وحماية الغير 

ن المشرع ترك الخيار قن هو ال قد الظاهر الصوري  كما أحسن النية ولن مصلحة فإن ال قد النافذ بح

لين الباحث أن ما ذهبت إفم ذلك  ويرى ذا ما كان لن مصلحة الحقيقم إ الخفمبالتمسك بال قد للغير 

التشري ات يحقق ال دالة وي م  علا استقرار الم املات وحماية الغير من مخاار ال قود الصورية  

                                                             
ج القانونية  المغر   ال دد   مجلة المناه، الدعوى البوليانية والدعوى الصورية وموقف القضاء المغربيالناوي  س يد 1

 .  105  ب2004  5
 .239  مرجع سابق  بمحاضرات ضمن برنامج تدريب القضاة الفلسطينيينسيسال   مازن  وآخرون   2
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فم حا  ت ارض  أنن قد الذي يغل  مصلحتن  با ضافة إلا بحيث يكون للغير الحق بالتمسك بال

كان الاولوية لمن يتمسك الظاهر  الغير الذي يتمسك بال قدبال قد المستتر مع  حقوق الغير المتمسك

 حماية لن وحماية لاستقرار الم املات وخيراً ف  .بال قد الظاهر 
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 المبحث الثاني

 دعوى الصورية

 

ساسم من دعوى الصورية الحفاظ علا فكرة الضمان ال ا   من خلا  يكمن الندف الأ

لمشرع قد ن اهذه الحماية إلا أمن رغ  علا الند المدينين  وحماية حقوق الدائنين وضمان حقوقن  ع

 رى  فقدالأخ ىلا دعوى الصورية حالنا كحا  الدعاورا ال ديد من الشروا عند اللجوء إاشت

المشرع  لمباشرة الدعوى  كذلك اشترا يكون لن أهلية قانونيةن اشترا المشرع فيمن يلجأ إلينا أ

 مصلحة وصفة. ايكون رافع الدعوى ذ نألا دعوى الصورية فم اللجوء إ

اشرة و   ومن ا  الحديث عن مبماهية دعوى الصورية فم المال  الأالباحث  وعلين تناو  

 .الدعوى الصورية فم المال  الاانم

 

 المطلب الأول: ماهية الدعوى الصورية

الضمان التم تضمن حماية حقوق الدائنين  وهم تقو   ىحدى دعاودعوى الصورية إ ت د

قيقة بالنسبة للدائن بأن الما  المتصرف فين مازا  فم ذمة المدين وضمن بوظيفة الكشف عن الح

دعوى عد  المباشرة  غير ا الدعوى الصورية هنالك الدعوى لإ وبا ضافة  لدائنينالضمان ال ا  

موالن لدى المدين  والتم غالباً ما يكون هنالك التباس ما بين أاذ التصرف لضمان حق الدائن فم فن

 .1والوسائ  الضامنة لحقوق الدائن ىالصورية وغيرها من الدعاوالدعوى 

دعوى ومباشرة الغير يز بين الدعوى الصورية والدعوى يمتإلا التارق وهنا لا بد  من ال  

و   أما فم ك  مننا وذلك فم الفرع الأ والاختلافالتشابن  أوجنمن خلا  بيان  عد  نفاذ التصرف

 .اس الدعوى الصوريةسأفين  فقد بي نالفرع الاانم 

 

 : الدعاوىالفرع الأول: مقارنة الدعوى الصورية مع غيرها من 

 المباشرةالدعوى غير الصورية و الدعوى أولاً:

أج  ت رف الدعوى غير المباشرة بأننا وسيلة ورخصة قضائية  منحنا القانون للدائن من 

ن يباشر جميع حقوق يستايع الدائن أل ا   ومن خلالنا من خلا  الضمان ا الماالبة بحقة وحفظن

لدى  حقوقنن المدين قد يتقاعس أو ينم  فم تحصي  المنم  لنا ضمن شروا م ينة  ذلك أالمدين 
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القانون الدائن الحق فم الماالبة بحق مدينة لدى الغير   اعاالغير مما قد يضر بالدائن  لذلك أ

عس ) ( أو أهم  فم ) سين (  وقد تقا ئناً لـ( دا  )  ( و ) كان ) أ ( دائناً لـِ  إن  وماا  ذلك

المستحق لـ ) ( من خلا  الدعوى ن ياال  ) سين ( بالدين أمن ) سين ( فمن حق ) أ (  ماالبة دينن

 . 1المستحقة فم ذمة المدين )   ( بحقوقنمباشرة للماالبة الغير 

لا ت ود بالفائدة بشك  مباشر علا راف نا وهو  لأننا  وقد سميت الدعوى بغير المباشرة

نن يدخ  ضمن من هذه الدعوى بشك  منفرد  ذلك أ الدائن  ولا يستأار من الما  الذي يت  تحصيلن

ن ما حك  بن للمدين يدخ  فم ذمتن المالية  وبالتالم عند ال ا  لجميع دائنم المدين  ذلك أ الضمان

المباشرة أموا  المدين المنفذ علينا مع غير الدائن رافع الدعوى اس  التنفيذ الجبري علا المدين يتق

المدين و  باس سمة وإنما يرف نا ف نا بان الدائن لا يرنين وفقاً لأحكا  القانون  كذلك أمن الدائ غيره

 .  2فضلية علا باقم الدائنين وى غير المباشرة لا ت ام الدائن أنيابة عنن  والدع

دعوى ة للنب علا حق الدائن فم اللجوء إلا الن المدنية الم اصروقد ذهبت م ظ  القواني

ن يتسب  فم ست ملنا  ف د  است مالن لنا من شأنن أمباشرة  للماالبة بحقوق مدينن الذي ل  يالغير 

. 1" أنن:تنب علا  القانون المدنم المصري( من 235ن المادة )إعساره أو أن يزيد منن  فنجد أ

لا ما كان إحقن مستحق الأداء أن يست م  باس  مدينن جميع حقوق هذا المدين  لك  دائن ولو ل  يكن 

قبولا مائن لحقوق مدينن ولا يكون است ما  الد .2مننا متصلا بشخصن خاصة أو غير قاب  للحجز  

  إعساره أو وأن عد  است مالن لنا من شأنن أن يسب  ابت أن المدين ل  يست م  هذه الحقوقإلا إذا أ

ً أن يزي فم  د فم هذا ا عسار  ولا يشترا إعذار المدين لاست ما  حقن ولكن يج  إدخالن خصما

ا نب كذلك يقابلن  ( من مشروع القانون المدنم الفلساينم247الدعوى"  ويقابلنا نب المادة )

 حظلايخلا  النصوب سابقة الذكر  وبالتالم ومن  ( من القانون المدنم الأردنم366المادة ) 

يت   نأن يكون حق الدائن مستحق الاداء  كذلك ل  يشترا المشرع أن المشرع ل  يشترا أ الباحث

 عذار المدين قب  اللجوء الا الدعوى غير المباشرة. إ

دعوى لا المقارنة بيننا وبين الإ يمكن التارقالدعوى غير المباشرة  وب د بيان مفنو  

 : متمننما علا النحو الآف فم ك  الشبن والاختلا وجنأالصورية من خلا  بيان 

                                                             
الاب ة الاالاة وال شرون  الاردن  دار الاقافة للنشر الالتزام اثار الحق في القانون المدني،  أحكامالفار  عبد القادر   1

 .94  ب2022والتوزيع  
  الاب ة الراب ة  الأردن  دار الاقافة الالتزام في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية أحكامال ربم  بلحاج   2

 .180  ب2022والتوزيع  للنشر 
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 :التشابه ما بين الدعوى الصورية والدعوى غير المباشرة أوجه .1

الكشف  التم تضمن حماية حقوق الدائنين  وتقو  بوظيفة الدعاوىن كلتا الدعوتين من أ .أ

 عن الحقيقة بالنسبة للدائن. 

أو أن  للأداء ل  يفرض القانون شراًا بأن يكون حق الدائن مستحقاً فم كلا الدعوتين  . 

( 235  وهذا ما يستفاد من نب المادة )يكون سابقاً علا التصرف الصادر من المدين

 "لك  دائن ولو ل  يكن حقن مستحق الأداء أن :بأنن القانون المدنم المصري من

 يست م  باس  مدينن جميع حقوق هذا المدين ..."

 يت ؛ أ  ل    فم الدعوىدخالن  إت  أسواء   و الدعوتين تفيد دائنم المدين الأ ن كلاأ .ج

المباشرة ار الحك  بالدعوى غير من أ نائنم المدين الأو  يستفيدون دبم نا آخر أ

الدعوى  كذلك بدعوى الصورية فإن الحك  فم ن يتدخلوا للدائن رافع الدعوى دون أ

 . 1 بصورية ال قد يستفاد منن من ل  يكن ارفاً فم الدعوى

  المباشرة: والدعوى غيرى الصورية الاختلاف بين الدعو أوجه .2

كان الا ن بال قد أعام للااعن بصورية ال قد سواء من حيث ا ابات فإن القانون أ .أ

ً بال قد المستت  الظاهر باس  المدين  أ ً للدعوى متمسكا ر نيابة عن كان الدائن راف ا

كافة؛ ابات يابت صورية التصرف بارق ا  نالمدين  فإن القانون أعاا الدائن أ

فإن  مديننالدائن باس   يقو  برف ناالدعوى غير المباشرة التم ب ذلك أنن من الغير  أما

رفاً تص ن يابت ما أجاز للمدين من ارق ا ابات  فلا يجوز لن أجاز للدائن القانون أ

 .2لا بالكتابةاشترا القانون فين الكتابة إ

حتا يتمكن من الا ن  دعوى الصورية الدائن ليس بحاجة إلا إابات إعسار مدينن فم . 

ن يا ن بصورية ال قد    فبمجرد أن أابت أن ال قد صوري مستتر فلن أبالصورية

ال قد نيابة عن ذا ما تمسك بصورية غير المباشرة فيج  علا المدين إ أما فم الدعوى

م سراً أو يزيد  نن يج   مديننن أأف من شأن هذا التصرن يابت مدينة فيج  علين أ

 . 3 من إعساره

فم لجأ الدائن لدعوى الصورية فإنن لا يحق للمشتري أن يدفع بالدفوع التم تت لق  .ج

بال قد الخفم  ذلك أن الدائن فم هذه الحالة يكون من الغير فم الأار المترت  علا 

                                                             
 . 282مرجع سابق  بالالتزام،  أحكامالوجيز في شرح القانون المدني الأردني أثار الحقوق الشخصية الجبوري  ياسين   1
 . 55مرجع سابق  ب"الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، مرداوي  عرفات نواف فنمم   2
 .40  مرجع سابق  بالتعاقد"، "الصورية في جنيدة  تيغرمت  وبركان سلوى 3
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من المدين  فيجوز للخص   بدلاالصورية  أما فم حا  لجأ إلا التمسك بال قد الخفم 

 .  1التم يسمح لن القانون بتقديمنا لتمكنن من دفع هذه الدعوىتقدي  الدفوع 

 ثانياً: دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ التصرف

بالتصرف بأموالن بما يشاء من التصرفات ومتا يشاء  االما  الحريةنسان لن ا ن الأص  أ

ن وحق خلفن  محجوراً علين  وتكون جميع هذه التصرفات نافذه بحقن يكون أو أ إفلاسنأنن ل  ي لن 

ن فكرة الضمان ال ا  تقو  علا حماية حقوق الدائنين بتحصي  حقوقن  من المدين  وبالتالم فإن إلا أ

تض ف ذمتن المالية مما يسب  ذلك إضرار بفكرة الضمان ن لمدين قد يتصرف تصرفات من شأننا أا

ن يبيع عقاراً مملوكاً لن لأحد أيجابم كين  وماا  ذلك أن يقو  المدين بتصرف إال ا  وإضرار بالدائن

عاا القانون ومن خلا  دعوى عد  نفاذ التصرف الحق للدائنين بامن بخس  لذلك فقد أ أقاربن

 . 2 مواجنتن بالتمسك ب د  نفاذ هذه التصرفات فم 

  بأننا 3 الدعوى البوليصية " يضاً "لينا أت رف دعوى عد  نفاذ التصرف  والتم يالق عو

الدعوى التم ت مكن الدائنين من ال  عد  نفاذ تصرفات المدين التم تؤار سلباً علا ضمانن  ال ا   

كذلك ت  رف بأننا دعوى تقا  من    4 بم نا ت اي  أارها القانونم وعد  اعتبارها ملزمة بالنسبة لن 

ضره  ويندف مننا حمايتن من تلك التصرفات الدائن للا ن فم تصرفات المدين الم سر التم ت

الضارة والحفاظ علا ضمان حقوقن وحقوق الدائنين الآخرين  وعد  اعتبار تلك التصرفات ملزمة 

 .5لن

ووفقاً لت ريف محكمة النقض المصرية  ت  تبر الدعوى البوليصية دعوى ب د  نفاذ   

ؤدي صدور حك  لصالح الدائن فم هذه التصرف الذي يصدره المدين الم سر مما يضر بدائنين  وي

الدعوى إلا است ادة ملكية ال ين المتصرف فينا إلا الضمان ال ا  للدائنين  وبالتالم ت  تبر وسيلة 

للدائن لاسترداد دينن  ويت  ذلك عبر إباا  التصرف الذي قا  بن المدين فم الملكية أما  المتصرف 

 .6الجديد

                                                             
 .280  مرجع سابق  بالالتزام أحكامالوجيز في شرح القانون المدني الأردني أثار الحقوق الشخصية الجبوري  ياسين   1
 .111مرجع سابق  بثار الحق في القانون المدني، آحكام الالتزام أالفار  عبد القادر   2

ن ب ض أ من رغ علا اللا القاضم )البريتور( بولب  وهو رومانم  إنا نسبة ينس  الب ض تسمية الدعوى بالبوليصية بان 3
الوجيز في شرح القانون المدني نظر فم ذلك  الجبوري  ياسين  الجبوري  ياسين  الين  إالفقناء يشككون فم نسبتنا 

 . 318مرجع سابق بحكام الالتزام، أالأردني أثار الحقوق الشخصية 
 . 190  مرجع سابق  بالالتزام في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية أحكامال ربم  بلحاج   4
 .318مرجع سابق  بحكام الالتزام، أالوجيز في شرح القانون المدني الأردني أثار الحقوق الشخصية الجبوري  ياسين   5
  استخرج 26/05/1988  جلسة 54قضائية لسنة  1365محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  أنظر حك    6

   عبر الرابا التالم:10/03/2024لكترونم لبوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية  استخرج بتاريخ: عبر الموقع ا 
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=HP 
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د أن لدائن باللجوء إلا دعوى عد  نفاذ التصرفات  فنجوقد نصت م ظ  القوانين علا حق ا

لأداء  ( قد نب علا أنن: " لك  دائن أصبح حقن مستحق ا237فم المادة ) القانون المدنم المصري

وصدر من مدينن تصرف ضار بن أن يال  عد  نفاذ هذا التصرف فم حقن  إذا كان التصرف قد 

  ساره"أنقب من حقوق المدين أو زاد فم التزاماتن وترت  علين إعسار المدين أو الزيادة فم إع

( من 249كذلك المادة )  ( من القانون المدنم الأردنم370فم المادة ) وتتما  هذه الفكرة أيضًا

 . مشروع القانون المدنم الفلساينم

ننا لا المقارنة بيتارق إال  دعوى عد  نفاذ التصرف  يمكن مفنو الباحث وضحأوب د أن 

 :متالآالشبن والاختلاف فم ك  مننما علا النحو  أوجنوبين الدعوى الصورية من خلا  بيان 

 التشابه ما بين الدعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ التصرف:  أوجه .1

نفاذ التصرف بأنن فم كلتا الدعويين يحاو   دعوى الصورية مع دعوى عد  تتشابن .أ

أ    كان ذلك بتصرف حقيقم جديأن يتجن  تنفيذ الدائن علا مالن  سواء المدين أ

 .1كان بتصرف صوري  وفم كلتا الحالتين لا ينفذ تصرف المدين فم حق الدائن

ذا ما حك  بنما يتجاوز الدائن ن من حيث الأار  فإن أارهما وإاكذلك تشترك الدعوي . 

ارافاً أو ت  تدخلن  أ يكونواستفيد منن الدائنون جمي اً حتا وإن ل  يرافع الدعوى  ل

 .2فم الدعوى

 :التصرف الاختلاف بين الدعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ أوجه .2

تختلف الدعوى الصورية مع دعوى عد  نفاذ التصرف من حيث الأار المت لق بالمدين  .أ

الظاهر صورياً ويترت   تصرفنوالمتصرف إلين  فالمدين فم دعوى الصورية يكون 

ل ين مح  الدعوى لين واسترداد االتصرف فيما بينن وبين المتصرف إ باا علا ذلك إ

والتم ت  بي نا صورياً  بينما فم دعوى عد  نفاذ التصرف فإن التصرف ما بين 

نن احتوى علا الغش تصرفاً جدياً لن الأار القانونم إلا أالمدين والمتصرف إلين يكون 

تصرف ن يسترد ال ين التم نين  وبالتالم لا يستايع الدائن أوالاحتيا  علا حقوق الدائ

 . 3وإنما ياال  ب د  نفاذ هذا التصرف بحقة  لينالمدين لصالح المتصرف إبنا 

يحق لأي شخب لدين مصلحة مشروعة رفع الدعوى الصورية  بما فم ذلك أحد  . 

أاراف ال قد  ويمكن للدائن أو الخلف الخاب رف نا  علا النقيض تقتصر دعوى 

                                                             
 . 1035  مرجع ســــــابق  به عام اثار الالتزامالوسيط في شرح القانون المدني الالتزام بوجالسننوري  عبد الرازق   1
 . 354مرجع سابق  بالالتزام،  أحكامالوجيز في شرح القانون المدني الأردني أثار الحقوق الشخصية الجبوري  ياسين   2
 .1035ســــــابق  ب  مرجع الوسيط في شرح القانون المدني الالتزام بوجه عام اثار الالتزامالسننوري  عبد الرازق   3
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ترا أن يكون للدائن حقًا عد  نفاذ التصرف علا رف نا من قب  الدائن نفسن  كما ي ش

 . 1 سابقاً علا التصرف الذي قا  بن المدين

وى بينما فم دع الأداء لا ي شترا فم الدعوى الصورية أن يكون حق الدائن مستحق  .ج

يستنتج ي شترا من قب  القانون أن يكون حق الدائن مستحق الأداء  وعد  نفاذ التصرف 

لك  دائن أصبح حقن  " :المدنم المصريالقانون من  (237من نب المادة )هذا 

عد  نفاذ هذا التصرف  تصرف ضار بن أن يال  نمستحق الأداء  وصدر من مدين

 فم حقن...".

بالمقاب  أن القانون الأردنم نين المقارنة فنجد ابن ك  القو ن هذا الشرا ل  تأخذإلا أ 

ين الم اوضات ب قد فرق ن  إلا أنل  ي شترا أن يكون حق الدائن مستحق الأداء

فإن القانون الأردنم اشترا أن يكون حق الدائن فم حا  الم اوضات فوالتبرعات  

ل  تجر بنا ال ادة فإن المشرع   بينما فم التبرعات التم لا تلز  ومستحق الأداء

 . 2 موالن بقيد حلو  الأج تبرع فم أردنم ل  يقيد المدين من الالأ

فم دعوى الصورية  لا ي شترا أن يكون الندف من التصرف هو ا ضرار بالدائن   .د

 بينما فم دعوى عد  نفاذ التصرف  ي شترا أن يكون التصرف بقصد ا ضرار بالدائن 

كذلك فم دعوى الصورية  لا ي شترا أن يكون التصرف الم  ترض علين قد سب  

وى عد  نفاذ التصرف ي شترا أن إعسار المدين أو زاد من إعساره  بينما فم دع

 . 3يكون التصرف قد أدى إلا إعسار المدين أو زاد من إعساره

ً الباحث آ لالاث التم وضحنان فكرة الضمان ال ا  تقو  علا الدعاوى اخلاصة القو  إ   نفا

إلا  ودعوى عد  نفاذ التصرف  ةباشرالدعوى الصورية مع الدعوى غير الم تشابنمن رغ  علا الو

 .خررت  علا ك  مننا أار مختلف عن الآلك  من الدعاوى الالاث خصائصنا وشروانا كما يتنن أ

 

 ساس دعوى الصورية أ الثاني:الفرع 

"أموا  المدين جمي نا ضامنة للوفاء  بأن: القانون المدنم المصري( من 234تنب المادة )

حكا  أ"مع مراعاة  والتم تنب بأنن: القانون المدنم الأردنم( من 365ة"  ويقابلنا نب المادة )بدين

                                                             
 .58مرجع سابق  ب"الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، مرداوي  عرفات نواف فنمم   1
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  "فم هذا الضمان متساوونوجميع الدائنين  بديوننالقانون  أموا  المدين جمي نا ضامنة للوفاء 

 .مشروع القانون المدنم الفلساينم( من 246كذلك يقابلنا ما جاء فم نب المادة )

 الضمان ال ا  للدائنين جزءًا من ويتضح من نصوب المواد السابقة أن أموا  المدين ت  تبر 

موا  التم يفض  تنفيذ ي مكن للدائن الذي يمتلك حكمًا قضائيًا أو سند تنفيذي أن يختار الأوبالتالم 

ي  ف الية الضمان المدين غير مخو  بالتصرف فم أموالن إذا كان ذلك يؤدي إلا تقلو حكمن علينا 

 .1صرف فم أموالن كيفما يشاء ووقت ما يشاءوذلك علا خلاف مبدأ حرية المدين بالت ال ا  للدائنين 

وسائ  التم فرضنا المشرع حماية للدائن ولفكرة الضمان الدعوى الصورية من  ت دو 

لينا أ إنما يلجرتبا فينا ارتباااً وايقاً  ذلك أن الدائن عندما يلجأ إلا الدعوى الصورية إال ا   وت

ً الوسائ  التم شرعنا القانون  كإحدى يمكن للمدين أو لأي ارف لحقن لدى المدين  وبالتالم  ضمانا

آخر لن مصلحة فم الأمر أن يابت أن التصرف الذي قا  بن المدين هو تصرف صوري وغير 

حقيقم  وأن الأموا  التم ت  التصرف بنا لا تزا  ت تبر جزءًا من ممتلكات المدين ول  تخرج من 

رف بالأموا   يمكن للدائن أو لأي شخب آخر ذو ذمتن ب د  وهذا ي نم أنن بإابات صورية التص

 . 2مصلحة فم الأمر إعادة هذه الأموا  إلا ملكية المدين لتكون جزءًا من الضمان ال ا  للدائنين

بالتالم فإن أساس دعوى الصورية يكمن فم الضرر الذي يلحق بالدائن  بغض النظر عن 

أن المدين يكون قد أخ  بالتزامن التب م  كون الندف من الصورية مشروعًا أ  غير مشروع  بحيث

 .3بالمحافظة علا فكرة الضمان ال ا   با ضافة إلا التزامن الأصلم بسداد الدين

دين  حيث أننا رادة الحقيقية للمت اقكذلك تجد الدعوى الصورية أساسنا فم مبدأ احترا  ا  

حداث إلا إمن خلالن  يتجنخفاه بتصرف ظاهر كاذ   ظنار حقيقة تصرفن الذي أتجبر المدين علا إ

كذلك تستند دعوى الصورية إلا الحفاظ علا حقوق اراف علا إحداان  ار قانونم ل  تتجن إرادة الأأ

 .4 الوراة إذا ما أقيمت من قب  أحده 

ائن وسائ  الضمان ال ا   حماية للد ىحدإوبالتالم نجد أن المشرع أقر دعوى الصورية ك

ن مكاذ  يخفم  ن يقو  المدين بتصرف ظاهر  وحماية لفكرة الضمان ال ا  من أ  المدينمن تنر

ن لرفع دعوى ا  الدائني  فأتاح المجا  أمللدائنينضراراً بفكرة الضمان ال ا  إ احقيقي اخلالن تصرف

يداً لا ذمتن تمنالصورية وإابات أن تصرف المدين صورياً  ومن ا  إعادة ما تصرف بن المدين إ

 للتنفيذ علين من قب  الدائنين. 
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 المطلب الثاني: مباشرة الدعوى الصورية

لا إ توفر مصلحة لرافع الدعوى من لجوئند من ب   حتا يلجأ المدعم إلا دعوى الصورية لا

ات الدعوى د لن من م رفة مقومكذلك لا ب   و  الأفم الفرع الباحث تناولن  وهذا ما  دعوى الصورية

 اكنسيسل تمريق الصورية من خلا  تحديد المحكمة المختصة ومدة تقاد  الدعوى الصورية والاال

 فم الفرع الاانم.الباحث ذا ما تناولن ابات وهفم ا 

 

 المصلحة في دعوى الصورية الفرع الأول:

ن يكون لصاحبنا مصلحة فم رف نا  وذلك وفقاً لما نصت يشترا فم الدعوى كقاعدة عامة أ

لا تقب  دعوى أو ال   -1" بأنن: 1قانون أصو  المحاكمات المدنية والتجاريةمن  (3المادة )علين 

حتملة إذا كان تكفم المصلحة الم -2أو دفع أو ا ن لا يكون لصاحبة مصلحة قائمة يقرها القانون  

ً الغرض من الال  الاحتياا لدفع ضرر محدق حق يخشا زوا  دليلن عند النزاع فين  التواق من أو  ا

إذا ل  تتوافر المصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسنا ب د قبو  الدعوى"   -3

 .وبالتالم ووفقًا لنب المادة المذكورة سابقًا  يج  أن يكون لمن يرفع الدعوى مصلحة قائمة

الم نوية التم يحص  علينا رافع الدعوى من وت رف المصلحة بأننا الفائدة المادية أو   

ولما كانت  " بأنن: -وفم ذلك قضت محكمة النقض الفلساينية -المصلحة مناا الدعوى ت د  وتقديمنا

ي ا ن لا مصلحن لصاحبن امنا وقد قرر الشارع عد  قبولنا أو قبو  أمناا الدعوى وقي المصلحة

تتص  بالنظا  ال ا  ومن الجائز  نناالاالاة من قانون الأصو  سالف الذكر  وحيث أ للمادةبن سنداً 

 .2مرحلة تكون علينا الدعوى" ةيأ اارتنا فمإ

يمكن رف نا من أي ارف لدين مصلحة مباشرة فإنن بتابيق ذلك علا الدعوى الصورية  

أو من أي شخب آخر لن فم إابات الصورية والتمسك بالحقيقة  سواء كان من أحد المت اقدين 

قد يرفع الدعوى البائع  مستتر وإابات صورية ال قد الظاهر  وماا  ذلك مصلحة فم التمسك بال قد ال

كما يمكن  من المشتري الحقيقم  للتخلب من التزامات المشتري  أو المشتري الصوري للتخلب

 مكينن  من التنفيذ علا أموالن لت أن يرف نا وراة البائع أو المشتري لنفس الغرض  أو دائنو البائع

إذا ل  تكن هناك مصلحة مباشرة لرافع الدعوى  فإن المحكمة ترفض الدعوى تلقائياً وتقرر عد  و

 .3قبولنا

                                                             
من الوقائع الفلساينية  بتاريخ  38   المنشور فم ال دد 2001( لسنة 2أصو  المحاكمات المدنية والتجارية رق  ) قانون 1

 .5  صفحة 05/09/2001
   منشورات المقتفم. 04/02/2016  فص  بتاريخ 2016لسنة  1295حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق   2
 .60مرجع سابق  ب"الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، مرداوي  عرفات نواف فنمم   3
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 مقومات الدعوى الصورية  لثاني:الفرع ا

ى للدعوى الصورية عدة مقومات  بداية لا ب د من م رفة المحكمة المختصة فم نظر دعو

 تقادمنا  والارق التم أتاحنا المشرع  ابات الصورية.الصورية  ومدة 

 :كمة المختصة في نظر دعوى الصوريةأولا: المح

  فإذا تختلف المحكمة المختصة فم نظر دعوى الصورية بناءً علا هوية رافع الدعوى 

حد الأاراف للا ن بصورية ال قد  فإن ما يحدد المحكمة المختصة كانت الدعوى مرفوعة من أ

ذا ل  يكن هنالك ال قد المستتر أو فم ورقة الضد إن وجدت  وإ النزاع هو الامن المحدد فم بنظر

تفاقات الا ال ناصر الموضوعية التم رافقت تنفيذ ورقة ضد فإن ما يحدد المحكمة المختصة هم

د بيع   وكان ال قد الظاهر هو عقةهو عقد هب المستتركان ال قد  اذا علا سبي  الماا   كافة الحقيقية

 .1بصفتن عقداً حقيقياً من خلالن يت  تحديد المحكمة المختصة ةفإن عقد النب

أما فم حا  كانت الدعوى مرفوعة من الغير أو من الخلف الخاب  فإن المحكمة المختصة 

قانون أصو  لـووفقاً   2تحدد بناءً علا الامن المذكور فم ال قد الظاهر لضمان استقرار الم املات

  فإن محكمة الصلح تختب بالنظر فم الدعاوى التم لا تتجاوز قيمتنا المدنية والتجاريةالمحاكمات 

 .3دينار أردنم أو ما ي ادلنا بال ملة المتداولة قانوناً  00010,

ة بين الصورية إذا ما كانت مرفوع الذكر أن دعوى ةوبالتالم يستفاد من نب المادة سالف 

إن ف ؛دينار أردنم ألاف عشر( 10,000المستتر تزيد عن )م ارافنا  وكانت قيمة ال قد الحقيقأ

مذكورة فإن ذا كانت القيمة أق  من القيمة المحكمة البداية  أما إل يكونم نظر الدعوى ف الاختصاب

لقيمة  ان كانت قيمة ال قد الظاهر مخالفة لنذه هم المختصة فم نظر الدعوى حتا وإ محكمة الصلح

د المستتر  راف فم تحديد المحكمة المختصة هم القيمة المبينة فم ال قن ما ي تد بن بين الأاأذلك 

ن قيمة ظاهر تزيد عوكانت قيمة ال قد ال  الخلف الخاب أو من الغير اذا ما رف ت الدعوى منأما 

 المختصة هم محكمة البداية حتا وإن كانت ردنم  فإن المحكمةالف دينار أ عشرة( 10,000)

ية هو ال قد ن ما ي تد بن للخلف الخاب والغير حسن النر أق  من ذلك  ذلك أالقيمة فم ال قد المستت

 الظاهر. 

                                                             
 . 43  مرجع سابق  ب ، "الصورية في التعاقد"جنيدة  تيغرمت  وبركان سلوى 1
 . 63ب "الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، مرجع سابق، عرفات نواف فنمم  مرداوي   2

( لسنة 2  بت دي  قانون أصو  المحاكمات المدنية والتجارية رق  )2005( لسنة 5( من قانون رق  )1راجع المادة )  3

  .06/03/2005  بتاريخ ة   المنشور فم ال دد الخامس والخمسون من مجلة الوقائع الفلسايني2001



28 
 

 ثانياً: تقادم دعوى الصورية

د تقاد  دعوى الصورية  وق قضيةالمشرع المصري يتناو  كلًا من المشرع الأردنم ول  

 ة.اختلف الفقناء فم مدى جواز سريان مضم الزمان المانع من سماع الدعوى علا دعوى الصوري

كانت مرفوعة من أن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء ألى ذهب إ :ولالأ الاتجاه

وهم   من الأساس ن ال قد الظاهر لا وجود لنلأ ؛طرفي العقد الصوري، أم كانت مرفوعة من الغير

يدتن محكمة النقض المصرية ن التقاد  بالنسبة لنا  وهذا ما أحقيقة مستمرة لا تنقاع حتا يبدأ سريا

إنما هو دفع بصورية هذا ال قد    حيث جاء فين:"10/04/1973( بتاريخ 109فم قرارها رق  )

رتباة بدعوى أخرى ذا كانت الدعوى م. أما إ1صورية نسبية باريق التستر لا يسقا بالتقاد "

ذا ما ا ن الوراة فم النبة إبنا فإن حك  التقاد  يسرى علا الدعوى الأخرى  وماا  ذلك  ومتصلة

ولا رة عقد بيع  فإن هنالك دعويين الأفم صو مستترةوكانت   الصادرة من موران  بالبالان

الا ن ببالان عقد النبة متصلة بصورية عقد البيع وهم لا تسقا بالتقاد   أما الاانية فنم مت لقة ب

 .2خرى من أحكا  التقاد الأ الدعاوىما يسري علا علينا ي وهو ال قد المستتر  وهذه الدعوى يسر

المشرع عندما  ن  وحجتن  فم ذلك أن دعوى الصورية تخضع للتقادمى أالثاني، ير الاتجاه

مننا دعوى الصورية  وبالتالم فإن دعوى الصورية تخضع  وضع قواعد عامة للتقاد  ل  يستانِ 

ن هذه القواعد تنابق علا الزمان المانع من سماع الدعوى وأ للقواعد ال امة فم التقاد  بمضم

رار وحجتن  فم ذلك حفاظاً علا استق  سنة ةتحدد مدة التقاد  بخمس عشر دعوى الصورية  والتم

 قانونياً ال قد الصوري وجوداً  ن ل  ت اِ المدة مدة اويلة حتا وإالم املات بين الأفراد  كما أن هذه 

وقد أيد هذا الاتجاه قرار محكمة استئناف جب  "  3ننا تمنع من سماع الدعوى ب د مدة التقاد إلا أ

إن المحكمة تتبنا الرأي القائ  بوجو      حيث جاء فين21/11/1963لبنان الصادر بتاريخ 

 . 4الزمن"إخضاع هذه الدعوى لمرور 

لدعوى ان يت  تابيق قاعدة مرور الزمن المانع لسماع أ ال دالةويرى الباحث أنن ومن با  

فم ار ن كلامن المفترض أ نال قد  ذلك أن أارافما كانت مرفوعة بين  إذاعلا دعوى الصورية 

يت   نر أيتصو  فلا سن النيةما كانت الدعوى مرفوعة من الغير ح   إذان بصوريتن  أما اال قد ي لم

ً الصورية لا يمكن أن يكون مفترضن عل  الغير بتابيق التقاد  فم حقن  ذلك أ ن أ دالةً ولا يصح ع ا

  بحقن .يت  تابيق هذه القاعدة 

                                                             
 .313مرجع سابق  بالالتزام،  أحكامالوجيز في شرح القانون المدني الأردني أثار الحقوق الشخصية الجبوري  ياسين   1
 . 1027  مرجع ســــــابق  بالوسيط في شرح القانون المدني الالتزام بوجه عام اثار الالتزامالسننوري  عبد الرازق   2
 .313مرجع سابق  بالالتزام،  أحكامالوجيز في شرح القانون المدني الأردني أثار الحقوق الشخصية الجبوري  ياسين   3
 . 65مرجــــع ســـــابق  ب"الصورية في التعاقد دراسة مقارنة"، مشــــــــار إلين لدى  مرداوي  عرفات نواف فنمم   4
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 طرق إثبات الصوريةثالثاً: 

و الخلف ال ا  اباتنا ارفاً فم ال قد أالصورية بين إذا ما كان الم نم بإابات تختلف ارق إ

ب د من وجود دلي   ف ال ا   فلاو الخلير  فبالنسبة للأاراف المت اقدة أإذا كان من الغلن  وبين ما 

لن بالنسبة إلين   وبالتالم إذا ن ال قد الظاهر صوري لا قيمة أن ال قد صوري  حيث ابات أكتابم  

هو  انمخر  وادعا فينا بأن ال قد المبر  بينل قد دعوى صورية علا المت اقد الآقا  أحد ارفم اأ

ن يابت ال قد الصوري ابات أخر حقيقم  فيلز  المدعم بحس  قواعد ا عقد صوري يستر عقداً آ

 .1بالكتابة

لا عد  جواز نجده ينب ع  22001لسنة  4لا قانون البينات الفلساينم رق  وبالرجوع إ 

  3ردنمأدينار مائتم ( 200لا بدلي  كتابم للالتزامات التم تزيد قيمتنا عن )مخالفة ما هو مكتو  إ

لا لتم يابق فينا مبدأ عد  جواز إابات ما يخالف الكتابة إالصورية من أه  الحالات ا ت دوبالتالم 

من يدعم صورية هذا ال قد  ان ف لبالكتابة  فإذا كان ال قد الصوري اابتاً بالكتابة ما بين المت اقدي

ورقة الضد"  إلا  ل قد بإابات ال قد الحقيقم "ية اابات صوربت الصورية بالكتابة  وعادة يت  إن ياأ

ابات ية من إحدى الحالات التم تجيز ا ذا كانت الصورية تناوي علا غش  أو كان مدعم الصورإ

ن يابت قاهرة  فيجوز لن فم هذه الحالة أ من الكتابة  أو ضياع المستند بقوة بشنادة الشنود بدلاً 

 .4 الصورية بالشنادة

لفلساينم فم قانون البينات الفلساينم علا الحالات التم يجوز ا ابات وقد نب المشرع ا 

وفيما يت لق بذلك  قضت محكمة النقض الفلساينية   5بشنادة الشنود فيما كان يج  إاباتن بالكتابة

بأنن وفقًا للقواعد ال امة فم ا ابات  إذا كان ال قد الظاهر اابتاً بالكتابة  فلا ي جوز إابات صوريتن 

يكون من  أو م نوي أو احتيا  علا القانون  فم هذه الحالة لا بالكتابة  ما ل  يكن هناك مانع ماديإ

محكمة النقض ذهبت ذاتن   وفم الاتجاه 6الكتابة بواساة القرائن والشنود يخالفالممكن إابات ما 

إن وجود عقد مكتو  لا يمنع من قيا  المانع الأدبم الذى يحو  دون الحصو   " بالقو : المصرية

                                                             
 . 294  بهاأحكامدعوى الصورية وسال   صني  عامر   1
من الوقائع الفلساينية  بتاريخ  38   المنشور فم ال دد 2001( لسنة 4قانون البينات فم المواد المدنية والتجارية رق  ) 2

  .226  صفحة 05/09/2001

( من قانون البينات الفلساينم علا أنن: "فم المواد غير التجارية إذا كان الالتزا  تزيد قيمتن علا مائتم 68تنب المادة ) 3
ر أردنم أو ما ي ادلنا بال ملة المتداولة قانوناً أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شنادة الشنود فم إابات وجوده أو دينا

 ".انقضائن  ما ل  يوجد اتفاق صريح أو ضمنم أو نب قانونم يقضم بغير ذلك
  2013  فلساين مكتبة  دار الفكر  ، الكافي في شرح قانون البينات في المواد المدنية والتجاريةالتكروري  عامان 4

 . 122ب
  . 2001( لسنة 4( من قانون البينات فم المواد المدنية والتجارية رق  )71راجع نب المادة ) 5
  منشورات 19/4/2004  فص  بتاريخ 2004لسنـــــة  14حك  محكمـــــة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  أنظر  6

 المقتفم.
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لا ال قد  اقد الذى يا ن عمتعلا دلي  كتابم إذا توافرت شروان  ومتا تحقق هذا المانع لدى ال

 1".بالبينة والقرائن الصورية ابات هذهفإنن يجوز لن إ بالصورية

ابات ا ارق بأابات الصورية  للغير التشري ات أجازتأما بالنسبة للأابات من الغير فقد 

بر  عقد صوري فلدائنم أ" إذا  بأنن:تنب  القانون المدنم المصريمن  244المادة  فنجد أنكافة 

ن يتمسكوا أن لن  أن يتمسكوا بال قد الصوري كما أالنية  مالمت اقدين وللخلف الخاب متا كانوا حسن

 2".لوسائ  صورية ال قد الذي أضر بن بال قد المستتر ويابتوا ذلك بجميع ا

لا تابق قاعدة وجو  الكتابة فم اابات ما يخالف او يجاوز الكتابة  وبناءً علا ذلك فإن 

ن الغير ل  يكن ارفا فم التصرف الصوري  ول  يكن فم وس ة ان يحص  علا أعلا الغير  ذلك 

ن الصورية أ بحيث  3كافةابات ارق ا  بكافة اباتناأدلي  كتابم ضد الصورية  لذلك يجوز لن 

  وفم ذلك قضت 4كافة اباتنا بارق الااباتإواق ة مادية  والوقائع المادية يجوز  ت دبالنسبة للغير 

محكمة النقض الفلساينية بأنن: "الصورية تتولد نتيجة تدبير واتفاق بين المت اقدين علا إخفاء أمر 

تتر بين الارفين والذي لا يابت إلا بالكتابة  أما م ين  وإن إابات الصورية لا يكون إلا ب قد مس

 .5الأجان  عن ال قد )غير أارافن( فلن  إابات الصورية بكافة ارق ا ابات"

  

                                                             
  منشورات محكمة 3/2/2020  جلسة 80لسنة قضائية  8357صرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  محكمة النقض الم 1

 النقض المصرية.
( من 368( من مشروع القانون المدنم الفلساينم  كما يقابلنا ما جاء فم نب المادة )256ويقاب  ذلك ما جاء فم المادة ) 2

 القانون المدنم الأردنم. 
 .123  مرجع سابق  بالكافي في شرح قانون البينات في المواد المدنية والتجارية، التكروري  عامان 3
 .1028  مرجع ســــــابق  بالوسيط في شرح القانون المدني الالتزام بوجه عام اثار الالتزامالسننوري  عبد الرازق   4

   منشورات المقتفم. 21/9/2004  فص  بتاريخ 2004لسنة  19حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق   5
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 الفصل الثاني

 للملكية العقارية  الناقلةالنطاق القانوني للصورية في التصرفات 

 

التسجي  فم السج  راضم من ناحية التصرفات الناقلة للملكية بين الأتختلف ابي ية 

عما  التسوية  تال  دة علا عقارات فم منااق تمت بنا أال قاري  فالتصرفات الناقلة للملكية الوار

ن يت  تسجي  البيع فم دائرة تسجي  جي  بحيث استلز  القانون لصحتنا أالقانون خضوعنا لشكلية التس

   والتم نصت علا:1ضم والمياةقانون تسوية الأرا( من 3/16الأراضم  وهذا ما أكدتن المادة )

لمقاسمة فم الأرض والماء البيع والمبادلة وا فراز وا ي دماكن التم تمت التسوية فينا  لا فم الأ"

ً إ ( من 2لين المادة )ذا كانت الم املة قد جرت فم دائرة التسجي "  كذلك ما نصت ع إلا  صحيحا

ينحصر إجراء جميع م املات " بأنن:والتم نصت  2قانون التصرف فم الأموا  غير المنقولة

والمستغلات الوقفية وإعااء  والمسقوفاتالتصرف فم الأراضم الأميرية والموقوفة والأملاك 

 راضم."جي  بنا فم دوائر تسجي  الأسندات التس

ات التم ساسياً لان قاد البيع فم ال قارأالتسجي  ركناً  ي دوبالتالم ووفقاً لنصوب المواد  

تقع خارج  باالاً   أما ال قارات التم ي دن أي بيع خارج دائرة التسجي  وأ  أعما  التسويةتمت بنا 

القانون الم د  ( من 3عما  التسوية فقد نصت المادة )بنا أ ا  التسوية أو التم ل  يجرِ عمنااق أ

البيوع ال ادية الجارية بموج  سند فيما  دت  " :علا أنن 3للأحكا  المت لقة بالأموا  غير المنقولة

وية أو التم ميرية وال قارات المملوكة الكائنة فم المنااق التم ل  ت لن فينا التسيت لق بالأراضم الأ

ً مدة عشر سنوات فاستانيت مننا نافذه إ ً ف ليا م الأراضم ذا مر علا تصرف المشتري تصرفا

لوكة"  وبالتالم ووفقاً لنب المادة فإن البيوع الخارجية فم ال قارات المم الأميرية وخمس عشرة سنة

ن يكون هنالك سند مكتو  ت  فذه بحقن  إذا استوفت شروانا  وهم أهم بيوع ملزمة لأارافنا ونا

بموجبة البيع  وتصرف المشتري تصرفاً ف لياً هادئاً بال قار  ومرور مدة زمنية علا التصرف مدتنا 

 .4فم الأراضم الملك سنة ةيرية وخمس عشرمم الأراضم الأعشر سنوات ف

                                                             
من الجريدة الرسمية الأردنية  بتاريخ  1113   المنشور فم ال دد 1952( لسنة 40قانون تسوية الاراضم والمياه رق  ) 1

   منشورات المقتفم.  279  ب 16/06/1952
من الجريدة الرسمية الأردنية   1135   المنشور فم ال دد 1953( لسنة 49فم الأموا  غير المنقولة رق  ) قانون التصرف 2

   منشورات المقتفم. 577  ب 01/03/1953بتاريخ 
من الجريدة  1410  المنشور فم ال دد 1958( لسنة 51القانون الم د  للأحكا  المت لقة بالأموا  غير منقولة رق  ) 3

 .   منشورات المقتفم50  ب 01/01/1959الأردنية  بتاريخ الرسمية 
إن مسألة الصورية ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة للأراضم التم ل  تت  علينا أعما  التسوية  ذلك ان ال برة هم فم  4

نري  ال قارات من الحيازة والتصرف الف لم النادئ  كما أن الكاير من القضايا التم تاار بشأننا الصورية ما  الشف ة وت
 .وجن الدائن لا تكون فم الاراضم غير المسواة
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فم  ريةمفنو  التصرفات التم ترد علا الملكية ال قافم هذا الفص  الباحث تناو  يوعلين س

 .ا  التسويةالصورية فم التصرفات ال قارية الخاض ة لأعم الاانم فتناو و   أما المبحث المبحث الأ

 

 المبحث الأول

 العقاريةات الواردة على الملكية التصرف 

ة التصرفات الناقلة للملكية ال قارية فم تشري ات الأراضم النافذة فم فلساين كاير

فراز وا  – والتخارج –والوصية  –والمبادلة  – )البيعرادتين ما  نوعة  فمننا ما ينتج بتوافق إومت

مفنو  لث لمبحهذا ا وعلين خصب  ا قرار( –بقصد البيع(  ومننا ما هو بإرادة واحدة ما  )الشف ة 

لملكية احق الباحث تناو  فين فالاانم  المال التصرف بالملكية ال قارية فم المال  الأو   أما 

 ال قارية. 

 

 التصرف بالملكية العقارية :المطلب الأول

 لحديث عن التصرفات القانونية من خلا  توضيح التصرفات الصادرةلهذا المال   خ صب

 فخصبانم الصادرة بإرادتين فم الفرع الأو   أما الفرع الا القانونيةوالتصرفات منفردة  بإرادة

 نواعن. ال قار وبيان أت ريف ل

 

 التصرفات القانونية  لفرع الأول:ا

يج  أن يكون هناك سب  لذلك  وي  رف هذا السب  بمصدر الالتزا  الالتزامات  تنشألكم 

بما فم ذلك التصرفات القانونية التم تل   وقد حددت التشري ات الم اصرة عدة مصادر للالتزا   

الأار القانونم  مو ينتن  فبا رادة ينشأ أو ي د  أو ينتق  أ1فينا ا رادة دوراً منماً فم إنشاء الالتزا 

  كارأن تصدر عن توافق إرادتين أو انونم  والتصرفات القانونية إما أالمترت  علا التصرف الق

وا يجار والرهن والقرض وجميع الالتزامات الت اقدية الأخرى الملزمة كما فم ال قود ما  عقد البيع 

 .2 للارفين  أو قد تنشأ من إرادة منفردة ما  النبة أو الوعد بالجائزة أو ا قرار أو الوصية

                                                             
  الجزء الأو   بيروت  منشورات الحلبم الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزامالسننوري  عبد الرازق   1

 . 1445  ب2009الحقوقية  
الأردن  دار الاقافة  الالتزام، الجزء الأول، دون طبعة،الوجيز في شرح القانون المدني الأردني مصادر الجبوري  ياسين   2

 .31  ب2008للنشر والتوزيع  
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أكان ت بير عن إرادة بغرض إحداث أار قانونم ما  سواء  التصرف القانونم بأنن"ي رف 

و انقضائنا"  كما عرفنا ب ض الفقناء بأننا " ك  أو نقلنا أو ت ديلنا أ نشاء الحقوق والالتزاماتبإ

الفقناء    كذلك عرف ب ض1واق ة قانونية إرادية ماابقة  رادة منشئنا  ومرتبة لآاار قانونية"

نشاء فم إ تما ر قانونم م ين سواء ات بير عن ا رادة يت  بندف إحداث أ التصرف القانونم بأنن "

ما  ونم كنا أحداث أار قانن علا إا  فإذا توافقت إرادتإحيائناو ت ديلنا أو نقلنا أ  لتزامات أحقوق وا

بصدد  ذا استقلت إرادة بمفردها فم اتجاهنا نحو إحداث هذا الأار كناال قد كمصدر للالتزا   وإ

 .2لتزا "ا رادة المنفردة كمصدر ا

اراف  عن الوقائع المادية هو توافق إرادة الأية وبالتالم فإن أه  ما يميز التصرفات القانون 

بلور ار قانونم م ين ليتو توجن إرادة الأاراف نحو إحداث أوأه  ما يحتاجن التصرف القانونم ه

اراف فبمجرد ارها دون الرجوع  رادة الألدينا تصرف قانونم  فم حين أن الوقائع المادية ينتج أ

التم تنشأ عن التصرفات القانونية قد تكون التزامات ناشئة اره  وإن الالتزامات وقوع الف   ينتج أ

ن ما يسما اصالاحا بال قد بمخ ن تلف أشكالن ك قد البيع و النبة  أو أعن ترابا إرادة بأخرى لتكو 

تباانا بإرادة متقابلة وهم لا ارهذه الالتزامات ناشئة عن إرادة أحادية مستقلة دون الحاجة إ تكون

   وبالتالم فإن التصرف با رادة المنفردة يتميز عن ال قد أن الأخير لا3المنفردةرف با رادة ما ي   

  حداث أار قانونم م ين.أو أكار   رادتينينشأ إلا بتوافق إ

وقد اار خلاف  فم الفكر القانونم  فيما يخب اعتبار التصرفات القانونية الصادرة بإرادة 

القانونم الصادر بتوافق إرادتين وقادرة علا إنشاء التصرف  منفردة مساوية من حيث الابي ة مع

ن ب ض الفقن المؤيد للمدرسة اللاتينية ذه  لرفض الخلا بين التصرف القانونم الالتزا   بحيث أ

من حيث الابي ة سيخلق  اخضاعنما لنفس القواعد والمساواة بيننإكإرادة منفردة وبين ال قد  وبأن 

حكامنا م اً  بينما أحدة وعامة للتصرف القانونم تشم  ية واال ديد من المصاع  فم دراسة نظر

لين المدرسة الجرمانية باعتبار أن ال قد صورة من صور إلا ما ذهبت إذه  جان  من الفقن 

صرف با رادة ن التابي ة التصرف عن التصرف الفردي وأالتصرف القانونم لا يختلف من حيث 

رادات نما ما يميز بينن  أن التصرفات فم ال قد تت  بتوافق إالمنفردة قادر علا إنشاء الالتزا   وإ

جماعية  بينما التصرف با رادة المنفردة يت  بتصرف فردي من ارف واحد مع المساواة بينن  

                                                             
 . 306  ب2013  8  المجلة النقدية للقانون وال لو  السياسية  الجزائر  ال دد الإرادة في التصرفات القانونيةنسير  رفيق   1

بة السنة الاانية ليسانس جذع مشترك  جام ة ال ربم مبروك  حدة  مابوعة بيداغوجية فم مصادر الالتزا   مقدمة لال 2
 .4  ب2021التبسم  الجزائر  

الإرادة المنفردة ودورها النظري في تكوين الالتزام دراسة مقارنة على ضوء التقنيات العربية وفق المظفر  محمود   3
 .212  ب1998  2ال دد  اقتصاد وادارة  الس ودية  –  مجلة جام ة الملك عبد ال زيز الشريعة الإسلامية
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حداث أار دي وإعلان إرادة واحدة واتجاهنا إلا إبالابي ة  فالتصرف القانونم هو دائماً عم  فر

  فم إقامة بناء قانونم مرك   عقد كان أو غيره من توافق ا رادات   كذلك حتا لو دخظقانونم  وي

عندئذ نكون أما  تصرفات   راداتإذا كنا أما  توافق إرادة أو أكار وارتبات هذه ا المختلفة  ف

قانونية مت ددة تدخ  فم إقامة بناء قانونم مرك   فك  تصرف قانونم من هذه التصرفات لا ينو  

مركباً  ي ددخولن فم بناء جديد الذي من رغ  علا العن غيره ب  يبقا ك  تصرف حافظاً لكيانن 

  .1من التصرفات القانونية

لتمنيدي للقانون المدنم بج   ا رادة المنفردة وقد ذه  المشرع المصري فم المشروع ا

 ً لين القانون المدنم الفرنسم الذي انفرد بج   فص  وذلك علا غرار ما ذه  إ ؛للالتزا  مصدراً عاما

ن المشرع المصري قد عد  عن هذه  ألا  بوصفنا مصدراً عاماً للالتزا   إ خاب للإرادة المنفردة

لين إ تراً للالتزا  متبنا بذلك ما ذهب رادة المنفردة مصدالفكرة وحذف النب الخاب باعتبار ا

بالحالات  تا رادة المنفردة مصدراً استانائياً للالتزا   واكتف وعد تم ظ  التشري ات الم اصرة  

وعد بالجائزة وا يجا  المنصوب علينا فم القانون باعتبار ا رادة المنفردة مصدراً للالتزا  كال

 .2ج المقترن بأ

خر باعتبار ا رادة آأما المشرع الفلساينم وفم مشروع القانون المدنم فقد تبنا اتجاهاً  

ا رادة المنفردة مصدراً من مصادر  ي دالمنفردة مصدراً للالتزا   متأاراً بذلك بالفقن ا سلامم الذي 

ن يلتز  وز أيج " بأنن: مشروع القانون المدنم الفلساينم( من 175الالتزا   فقد نصت المادة )

ع يقرر فين القانون ذلك"  وبذلك الشخب بإرادتن المنفردة دون توقف علا قبو  المستفيد ك  موضو

نن دا  أ يتوقف علا قبو  المستفيد ما نأقر المبدأ ال ا  بوجود تصرف ملز  با رادة المنفردة دون أ

ة  نتاج الالتزا   كذلك ما يفلا يلز  غير المتصرف بذلك  وبالتالم فإن إرادة المتصرف وحدها كا

حكا  الخاصة تسري الأ " بأنن: مشروع القانون المدنم الفلساينممن ( 176نصت علين المادة )

 .3رادتين متاابقتين"علا التصرف با رادة المنفردة  إلا ما ت لق مننا بضرورة وجود إ بال قود

تنحصر  ين وار قانونم محداث أ القانونية هو توجنن ا رادة  إن التصرفات :خلاصة القو 

 كونة ال قد.ممن إرادة  أكاركانت بإرادة منفردة أ  كانت بتوافق أرادية سواء فم مصادر الالتزا  ا 

 

                                                             
  12  المغر   ال دد التصرف القانوني ومبدأ سلطان الإرادة، اكاديمية المملكة المغربيةال بداوي  إدريس ال لوي   1

 .127  ب1995
  8قتا   حمزة  ا رادة المنفردة مصدر للالتزا  بين الرفض والتأييد  مجلة م ارف قس  ال لو  القانونية  الجزائر  ال دد  2

 . 12  ب2013
يضاحية لمشروع القانون المدنم الفلساينم  ديوان الفتوى والتشريع  مشروع تاوير الأار القانونية فم فلساين  المذكرة ا  3

 .2003فلساين  
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 العقارمفهوم   :الفرع الثاني

نن ل  يورد ت ريفاً للأراضم    نجد أ1885راضم ال امانم لسنة بالرجوع الا قانون الأ

(  192عرفت فم المادة )حكا  ال دلية   أما مجلة الأ1ولا مننفم المادة الأنواعنا إنما اكتفا بت ديد أ

كذلك   خر كالدور والأراضم مما يسما بال قارآلا بأنن ك  ما لا يمكن نقلن من مح  إغير المنقو  

نشاءات الاابتة فم أننا البيوت والمبانم وا بعرف الأراضم  والمياهراضم الأقانون انتقا  

ك  شمء مستقر بحيز واابت " ال قار بأنن: مشروع القانون المدنم الفلساينمكذلك عرف   2الأرض

  3منن دون تلف أو تغيير هيئتن فنو عقار  وك  ما عدا ذلك من شمء فنو منقو " نولا يمكن نقل  فين

ن ك  شمء مستقر بحيزه اابت في " ال قار بأنن: القانون المدنم المصري( من 82كما عرفت المادة )

 ك  ما عدا ذلك من شمء فنو منقو ".و  لا يمكن نقلن دون تلف فنو عقار

ن اال قار" هما مصالح " و"مصالحم" الأرضويتبين من النصوب السابقة أن   

ً ن  فالأرض ليست نوعامترادف نما هم الأص  فين  وذلك نظراً لابي تنا إ ؛نواع ال قارمن أ ا

فوقنا من مبانم ومنشآت ستقرار لما يشيد الميزة تمنح الابات والازها فنذه ولاستقرارها واباتنا بحي

ن ح " ال قار" هو الأشم  والأدق  لأن مصال  إلا أننا نرى ومن الناحية القانونية أ4شجارونباتات وأ

تربتنا وصخورها دون المبانم وا نشاءات حنا وأرض" يوحا باقتصاره علا سامصالح " الأ

 . 5صلة بنا والقائمة فوقناوالأشجار والنباتات المت

مشروع القانون المدنم ن ك  من المشرع المصري وألسابقة كذلك يتبين من النصوب ا 

و لف أقلة دون تولا يمكن ن  الفلساينم قد تناو  ت ريف ال قار بأنن ك  شمء مستقر بحيز واابت

ً بذلك و  تغيير فنو عقار ً بمفنو  المخالفة ما عدا ذلك فنو منقو  تاركا د فم تحدي المجا  مفتوحا

نقو  فم المادة الم حكا  ال دلية فقد تناولت ت ريف ال قار وكذلك عرفتالأشياء المنقولة  أما مجلة الأ

الحيوانات ووال روض خر ويشم  النقود لشمء الذي يمكن نقلة من مح  إلا آا ( بأنن"128)

 والمكيلات والموازنات".

ال قار والمنقو  هو ابي ة الأشياء؛ فال قار هو الشمء  كذلك ي  تبر أن م يار التفرقة بين 

ن تنق  من   وماا  ذلك الأرض فلا يمكن أالاابت المستقر فم مكانن والذي لا يمكن نقلن دون تلف

                                                             
 ".  1885راضم ال امانم لل ا  ( من قانون الأ1المادة ) راجع نب 1
   والتم نصت علا: " تشم  لفظة )الأراضم( البيوت 1920( لسنة 81( من قانون انتقا  الأراضم والمياه رق  )2المادة ) 2

 والمبانم وا نشاءات الاابتة فم الأرض". 
 ( من مشروع القانون المدنم الفلساينم. 68المادة ) 3
  مجلة الدراسات القانونية والسياسية  الجزائر  الجزائري إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريعال مرية  بوقرة   4

 . 51  ب2016  6ال دد 
  الجزء الاامن  الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموالالسننوري  عبد الرازق   5

 . 175وب 174  ب2009بيروت  دار احياء التراث ال ربم  
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ن يت  نقلة من مكانن دون رض ومستقر بحيز ولا يمكن أمكان لمكان  كذلك الأبنية فالبناء متص  بالأ

يث لا يمكن نقلنا دون ال قار الأشجار والغراس المرتباة بالأرض بحك  فم ح   ي دن  كذلك هدم

ن م ظ  تحديد ال قار بناءً علا ابي ة الأشياء  ذلك أن هذا الفيص  غير واضح فم اقتلاعنا  إلا  أ

القوانين الم اصرة نصت علا اعتبار المنقولات التم ترتبا بال قار هم عقارات بالتخصيب 

لا عقارات بابي تنا ارات تقس  إن من ال قانالك نوع  وبالتالم ه  1علا ال قاروينابق علينا ما ينابق 

 عقارات بالتخصيب. و

 العقار بطبيعتهأولاً: 

ض من أه  ال قارات بالابي ة ذلك أنن الأر ت دن الأص  فم ال قار هو ال قار بابي تن  وإ

ص  بال قار هو ال قار بالابي ة فالأص  بال قار لا يمكن نق  الأرض من مكان إلا آخر  وإن كان الأ

دماجنا عقاراً بالابي ة المبانم والمنشآت المقامة علا الأرض لان ي دبالابي ة هو الأرض  كذلك 

رض هم مصدر عقاراً بالابي ة  إذن فإن الأ ي درض من نبات وغرس بنا  كذلك ما ينبت علا الأ

 .2الصفة ال قارية

 يصالعقار بالتخصثانياً: 

ج  خدمتن من أن مالكن وض ن فم ال قار  ألا  ال قار بالتخصيب منقولا بابي تن إ ي د

واستغلالن علا وجن م ين  وقد اعتبره القانون عقاراً وينابق علين ما ينابق علا ال قار  وماا  

ويمكن نقلة  منقولا دج  ري مزروعاتن  فنذا الخزان ي صاح  الأرض الذي يضع خزاناً من أ ذلك

ن اتصالن بالأرض وتخصيصن لخدمتنا ج لتن  ألا  ن دون تلف فنو غير متص  بالأرض  إمن مكان

فنصت المادة  القانون المدنم المصريورد ت ريف ال قار بالتخصيب فم   وقد 3عقاراً بالتخصيب

عقاراً بالتخصيب المنقو  الذي يض ن صاحبة فم عقار يملكن رصداً  ي دومع ذلك "( بأنن: 82/2)

ن  ألا  بذاتن وابي تن إعلا خدمة هذا ال قار واستغلالن"  وبالتالم فإن ال قار بالتخصيب هو منقو  

خصب  ال قار  كما لو  لخدمة أو استغلا المالك فم حا  رصده  ه عقاراً بالتخصيبعد  المشرع 

ا  وكذلك قيا  صاح  الفندق استغلالنالآلات الزراعية لخدمة الأرض و ةصاح  الأرض الزراعي

الآلات والأااث عقاراً بالتخصيب  ت دااث فم الفندق لتنيئتن واستغلالن  ففم هذه الحالات بوضع أ

                                                             
  المرجع السابق  الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموالالسننوري  عبد الرازق   1

 .14ب
 .50  ب2012  6  مجلة دفاتر السياسة والقانون  الجزائر  ال دد دور العقار في التنمية المحليةمزيانم  فريدة   2
  3  مجلة الدراسات القانونية المقارنة  الجزائر  ال دد عقارات ذات الطبيعة الخاصةالنظام القانوني للقادة  خورية محمد   3

 .25  ب2016
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ينابق علينا ما ينابق علا ال قار  وقد أخذ المشرع الفلساينم فم مشروع القانون المدنم الفلساينم 

 د من توافر شراين: ب   المنقو  عقاراً بالتخصيب لا ي د  وحتا 1اتنذ بالاتجاه

ن يكون مالك ال قار بالتخصيب هو ذاتن مالك ال قار بم نا أ الشرط الأول: اتحاد المالك: .1

الأصلم  وبالتالم يخرج من مفنو  ال قار بالتخصيب ما يض ن المستأجر خدمة لل قار المنتفع 

لأن المنقو  المحلق بال قار  ؛حيازي أو صاح  حق الانتفاع بن  كذلك الدائن المرتنن رهن

خر غير الشخب الذي يملك ال قار الأصلم  كذلك يخرج من مفنو  ال قار آيملكن شخب 

و ير مملوك لن كأن يضع رهناً عنده أبالتخصيب ما يض ن مالك ال قار فم ال قار وهو غ

ك ال قار هو ذاتن ن يكون مالالمشرع أ   وترجع ال لن فم اشتراايستأجر م دات لخدمة ال قار

يندمج ويصبح جزءاً من عقاراً بالتخصيب فإنن س ي دمالك المنقو  بأن المنقو  مجرد أن 

محكمة النقض المصرية كدتن   وهذا ما أ2ابق علين ما يابق علا ال قار من تصرفاتال قار و ي  

لا يكفم " نن:أضت بوالتم ق 3/3/1983الصادر بجلسة  52لسنة  1582فم حكمنا رق  

لا خدمة هذا ال قار واستغلالن  وإنما يشترا الا ن يكون رصداً علتخصيب المنقو  لل قار أ

 ."(82)الفقرة الاانية من المادة  ن يكون مالكنما واحداً بحك جان  ذلك أ

لم لخدمتن صويقصد بن أن يكون المنقو  ارتبا بال قار الأ الشرط الثاني: التخصيص: .2

بأن يكون تخصيب المنقو   ؛ن يكون التخصيب عينم لا شخصموم نا ذلك أ واستغلالن 

لخدمة ال قار لا لخدمة مالك ال قار  بالتالم يخرج من مفنو  ال قار بالتخصيب المنقو  الذي 

يملكن مالك ال قار ولا يدخ  فم خدمة ال قار  وماا  ذلك المركبة التم يملكنا مالك ال قار 

عقاراً بالتخصيب  بينما المركبة التم تستخد  لنق   ت دة لا راض شخصيغويستخدمنا لأ

ستخد  فم خدمة المصنع أو الآلات التم تستخد  فم المحصو  الزراعم للأرض أو التم ت

ن يكون التخصيب اانا بال قار الأصلم  ولا يشترا أعقاراً بالتخصيب لارتب ت درض الأ

اعتبار المنقو  عقاراً ترت  علا . وي3بصفة دائمة فقد يكون التخصيب بصفة مؤقتة 

ن انتقا  ملكية ال قار بالتخصيب تكون بالتب ية فم حا  انتقا  ال قار الأصلم  بالتخصيب أ

بالتالم فإن ال قار بالتخصيب يكون ملحقاً بال قار الأصلم وما يقع علا ال قار الأصلم من 

نن لا يمكن هذا الاعتبار أب  كذلك يترت  علا تصرفات قانونية تنابق علا ال قار بالتخصي

                                                             
  مرجع سابق  الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموالالسننوري  عبد الرازق   1

 .30ب
 . 26  بالخاصة النظام القانوني للعقارات ذات الطبيعةقادة  خورية محمد   2
  مرجع سابق  الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموالالسننوري  عبد الرازق   3

 .37ب
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الحجز علا ال قار بالتخصيب بشك  منفرد  وإنما يت  الحجز علين بالتب ية عند الحجز علا 

 . 1ال قار الأصلم

 

 الملكية العقاريةحق   الثاني:المطلب 

م تس م الحقوق الت وأقدسه  أ باعتبارهفم هذا المال  حق الملكية ال قارية الباحث تناو  

ما الفرع ملكية ال قارية فم الفرع الأو   ألا حمايتنا  من خلا  توضيح مفنو  حق الالتشري ات إ

 تناو  فين القيود الواردة علا حق الملكية. فالاانم 

 

 لكية العقاريةمفهوم حق الم ول: الفرع الأ

ه  وأقدس الحقوق التم تس ا الدو  من خلا  الدساتير حق الملكية ال قارية من أ ي د

فراد الحق الابي ية اللصيقة بالأفراد  فللأ للنب علا حمايتنا واحترامنا كأحد الحقوق والتشري ات

اار ما يسمح بن القانون  وقد عرفت ملكون ولن  الحق بالتصرف بنا فم إبممارسة حقوقن  علا ما ي

منافع"    عياناً أكان أأن ا نسان سواء ما ملك ( الملك بأنن: "125)مجلة الاحكا  ال دلية فم المادة 

كان علا الشيوع  وهذا   كان بشك  مفرد أأكية الفردية سواء نا هو حق الملوحق الملكية المقصود ه  

ن  ت ريف المجلة ل  يكن كالت ريفات ت ريف لا يشم  الملكية الجماعية أو الملكية ال امة  ويلاحظ أال

لكية  لكن منما اختلف الأمر من الواردة فم القوانين الم اصرة لحق الملكية التم بينت حدود حق الم

ناحية الت ريفات فإن الت ريف الوارد بالمجلة لا يختلف كايراً من حيث المضمون عما ورد فم 

 .2التشري ات الم اصرة

الحق الذي يمنح  " :( منن الملكية باننا802)فم المادة  القانون المدنم المصريعرف 

عرف  كذلك  واستغلا  والتصرف فم الشمء مح  الحق" صاحبن وفم حدود القانون سلاة است ما 

حق است مالن واستغلالن  هلمالك الشمء وحد" الملكية بأننا: مشروع القانون المدنم الفلساينم

  فمن لن همناوأ وسع الحقوق ال ينية التم ترد علا ال قارحق الملكية من أ ي دو  3والتصرف فين"

وهم السلاات التم يمنحنا القانون لمالك   ستغلا  والتصرفالالن حق الاست ما  وحق الملكية كان 

                                                             
  عبر 2/2/2024ماة الحق  استخرج بتاريخ قار بالتخصيب"  منشور علا موقع ح  منصور  احمد  مقا  ب نوان " ال  1

 الرابا التالم:
-lawyer.com/2021/04/11/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-https://jordan

D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5/#_ftn2%   

  فلساين  دار 2021  اب ة طار التشريعات النافذة في فلسطينإالوجيز في الحقوق العينية الأصلية في ال يسة  حسين   2

 .11ب 2021والتوزيع  الشام  للنشر 
 ( من مشروع القانون المدنم الفلساينم. 940المادة ) 3
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و أو استغلالن من حقن فم است مالن أ ذا ما منع صاحبنإال قار حق ملكية الشمء  فلا يكون الحق فم 

 من الاست ما  والاستغلا  والتصرفنا الحديث عن المنع الأبدي وه حدود القانون التصرف فين فم

 .1المالك من هذه الحقوق بشك  مؤقتن يت  منع فقد يتصور أ

ة خاصة وقد عملت م ظ  التشري ات علا حماية حق الملكية ال قارية باعتباره مسألة حيوي

والاجتماعية خاصة لما ي ترين من استقرار  تساه  إلا حد كبير فم تاور الحياة الاقتصادية

حكا  دولة  وقد نصت مجلة الأيجابم علا الحياة الاقتصادية داخ  الللم املات مما يؤار بشك  إ

"  نلا يمنع أحد من التصرف فم ملك علا حماية حق الملكية بأنن:" (1197)ال دلية فم المادة 

( 21  بحيث نصت المادة )2003وياابق ذلك ما جاء فم القانون الأساسم الفلساينم الم د  لسنة 

 للمنف ة لا  أو نزع ملكية أحد إ ية الفردية مكفو   ولا يجوز منع أو حظرحق الملك منن علا أن:"

ننا ل   ألا  ية  إقرتنا التشري ات لحق الملكالرغ  من هذه الحماية التم أعلا "  وال امة وفق القانون

حق  :"ون المدنم الفرنسم الملكية بأنناتترك مالقة كما كان إبان الاورة الفرنسية حيث عرف القان

 .2بشك  مالق" المالك فم الانتفاع بما يملكن والتصرف فين

 ام صاحبة فقا خر  فنو حق مانع يالملكية بخصائب تميزه عن أي حق آ ويمتاز حق

ين أحد  كذلك يمتاز حق ن ينازعن ففرد بجميع مزايا هذا الحق  دون أن يندون سواه الحق فم أ

 نا هم ديمومة الشمء المملوك لا الشخب المالك الملكية بأنن حق دائ  والمقصود بالديمومة ه  

ن دا  الشمء المملوك قائ  وباقم  كذلك يتميز بأنن حق جامع يخو  صاحب فالملكية تبقا قائمة ما

نون  وحتا  يمارس ن يف   بملكن ما يشاء فم حدود القان  ولن أحرية واس ة فم التصرف فم ملك

ما  والاستغلا  ن يجمع بيده السلاات القانونية الالاث  متمالة بسلاة الاست هذه الحرية لا ب د لن من أ

 .3والتصرف فم الملكية ال قارية

 

 القيود الواردة على حق الملكية : الفرع الثاني

مالقاً كما ل  ي د  أننإلا  علا حق الملكية  القوانيننا تالرغ  من الحماية التم فرضعلا 

ال امة هداف عديدة  أهمنا يكمن فم حماية المصلحة تدخ  المشرع فم تنظيمن لغايات وأ ب كان  

سواء علم حق الملكية   اً وحماية المصلحة الاجتماعية  وتحقيقاً لنذه الحماية فرضت التشري ات قيود

                                                             
  مرجع سابق  الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموالالسننوري  عبد الرازق   1

 .496ب
 يضاحية لمشروع القانون المدنم الفلساينم.المذكرة ا  2
  ، بين القيود والارتفاق في حق الملكية: دراسة موازنهمنصور  ومحمد صبري نصار الجندي المريحي   رشا حمدان 3

 .10-9  ب2014رسالة لني  شنادة الدكتوراه  جام ة ال لو  ا سلامية  عمان  
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الحا   مهلاعتبارات سياسية كما   أ  واردة علا حق التملك مراعاة للمصلحة ال امة اً قيود أكانت

لشروا الواردة فم كالقيود وا  فم القيود الواردة علا تملك الأجان  وفق ضوابا وشروا م ينة

لسنة  12الم د  بقانون رق   1953لسنة  4ردنم رق  وإيجار الأموا  غير المنقولة الأ قانون بيع

 باستاناءات ووفقاً لشروا لا  الذي حظر تملك الأجان  لل قارات إ  النافذ فم الضفة الغربية و1960

الحا  فم القيود المفروضة علا م   أو كانت لاعتبارات اقتصادية كما ه1ةوضوابا محدد

الشخصيات الاعتبارية فم تملك ال قارات بالقدر الكافم لممارسة نشاانا واستمرار عملنا داخ  

( من قانون تصرف الأشخاب الم نويين فم 6-4)حدود المدن والقرى وذلك ما نصت علين المواد 

 .19532لسنة  61موا  غير المنقولة رق  الأ

دة علا سلاات المالك فم ممارسة حقن  وتتما  هذه القيود بضوابا كذلك القيود الوار 

صلحة ال امة مت ددة فرضنا المشرع علا سلاات المالك فم التصرف والانتفاع فم ملكة مراعاة للم

نظمة ومترامية فم عدد من القوانين والأن هذه القيود متب اره إلا أشارة والخاصة  وتجدر ا 

كانت قيوداً للمصلحة ال امة كالتم وردت فم قانون أم تنظ  الملكية سواء والأوامر ال سكرية   الت

النيئات المحلية   أ  والتم تجيز بنزع الملكية جبراً من قب  الحكومة 1953لسنة  2الاستملاك رق  

كالتم وردت كقيود علا است ما      أ3من المالك لتحقيق مصلحة عامة  مقاب  ت ويض عاد 

 1966لسنة  79رق   القيود الواردة فم قانون تنظي  القرى والمدن والأبنيةالأراضم والبناء ك

لا زراعية وسكنية إ  والتم قسمت الأراضم بمواجبنا 4نظمة الصادرة بمقتضاهوت ديلاتن والأ

 وفقاً لاستاناءات لا  فم المنااق الزراعية والصناعية إ وتجارية  بحيث فرضت قيود علا البناء

 ضيقة. 

كذلك من القيود التم ترد علا حق الملكية القيود الاتفاقية التم يتفق علينا الملاك فيما بينن  

ضع شرااً و الملاك المتجاورين  كذلك فإن المالك قد يالتم يتفق علينا الملاك بالشيوع أكالقيود 

كانت أبدية أاء أن لا يتصرف بال قار وفقاً لشرا أو مدة سولين الملكية بعلا الشخب الذي انتقلت إ

 ب د مماتن  لا   يتصرف فين إلا  مدة م ينة  وماا  ذلك أن ين  الأ  لابنن عقارا  ويشترا علين أ  أ

  حيث وض ت 5وهو ما ي رف بالشرا المانع من التصرف  الذي تناولن القانون المدنم المصري

                                                             
 .27-22  مرجع سابق  ب طار التشريعات النافذة في فلسطينإالوجيز في الحقوق العينية الأصلية في ال يسة  حسين   1

من الجريدة  1140  المنشور فم ال دد 1953لسنة  61قانون تصرف الأشخاب الم نويين فم الأموا  غير المنقولة رق    2
   منشورات المقتفم. 659  ب 16/04/1953الرسمية الأردنية  بتاريخ 

من  1130المنشور فم ال دد   1953لسنة  2قانون استملاك الاراضم للمشاريع ال امة رق  ( من 4راجع نب المادة ) 3
   منشورات المقتفم.433  ب 01/01/1953الجريدة الرسمية الأردنية  بتاريخ 

  1952   المنشور فم الجريدة الرسمية الاردنية ال دد 1966لسنة  79قانون تنظي  القرى والمدن والأبنية المؤقت رق   4

    منشورات المقتفم.1921  ب 25/09/1966بتاريخ 
  . من القانون المدنم المصري 823نب المادة راجع  5
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لشرا مشروعاً  ويراد وراء اقيوداً وشروااً علا الشرا المانع من التصرف بأن يكون الباعث من 

ا هذا الشرا  لالمتصرف إلين تدعو إ  كانت للمشترا أأك مصلحة جدية سواء ن تكون هنالبذلك أ

ن يكون المنع علا لمدة م قولة بحيث لا يجوز أن يكون المنع من التصرف كذلك اشترا المشرع أ

  وقد قضت 1لينالمتصرف إة يجوز تستغرق مدى حياه المتصرف أو وجن التأبيد  والمدة الم قول

علا  من الشرا المانع من التصرف يصح إذ بنإ" بنذا الخصوب بأنن: محكمة النقض المصرية

ويكون الباعث مشروعاً متا كان المراد بالمنع من   باعث مشروع واقتصر علا مدة م قولة

ية التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلين أو الغير  و تقدير مشروع

مما يدخ  فم سلاة قاضا المصلحة المراد بالشرا حمايتنا ومدى م قولية المدة المحددة لسريانن 

أما مجلة   2أسبا  سائغة" لا رقابة علين فم ذلك من محكمة النقض متا بنا رأين علاو  الموضوع

لمجلة من ا (189)حكا  ال دلية فقد تناولت الشرا المانع من التصرف بحيث نصت فم المادة الأ

نن لشرا لغو"  ويتبين من نب المادة أالبيع بشرا ليس فين نفع لأحد المت اقدين يصح وا " أنن:علا 

كأن  ي د قد البيع شرا إرادي لا يرت  علين نف اً لأحد المت اقدين فإن البيع يصح والشرا ألحق ب إذا

 ل  يكن. 

 

  

                                                             
  10عاية  ابراهي   الشرا المانع من التصرف فم القوانين المدنية المقارنة  مجلة كلية القانون وال لو  السياسيةـ ال دد  1

 .72جام ة ادورك  ب
  . 31/3/1985  جلسة 52لسنة قضائية  749محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق   2
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 المبحث الثاني

 لأعمال التسوية الخاضعالواردة على العقار الصورية في التصرفات 

مت ماكن التم ت"فم الأ :علا أنن قانون تسوية الأراضم والمياة( من 3/16المادة )نصت 

ً إالبيع والمبادلة وا فراز وا ي دالتسوية فينا  لا  ذا كانت  إلا  لمقاسمة فم الأرض والماء صحيحا

  غير قانون التصرف فم الأموا من (2نصت المادة )الم املة قد جرت فم دائرة التسجي "  كذلك 

 ينحصر إجراء جميع م املات التصرف فم الأراضم الأميرية والموقوفة" علا أنن: المنقولة

والمستغلات الوقفية وإعااء سندات التسجي  بنا فم دوائر تسجي   والمسقوفاتوالأملاك 

التم تمت  اتع فم ال قارساسياً لان قاد البيالتسجي  ركناً أ ي دصوب المواد راضم"  ووفقاً لنالأ

 باالاً.  دن أي بيع خارج دائرة التسجي  ي بنا أعما  التسوية وأ

 سندات التسجي  الصادرة بناء علا أعما  التسوية فمالحديث عن ت  وفم هذا المبحث 

ما  ما المال  الاانم تناو  فين دعوى الصورية فم بيوع ال قار الخاضع لأعالمال  الأو   أ

 التسوية. 

 

 عمال التسويةلصادرة بناء على أ: سندات التسجيل االمطلب الأول

ن فيناو  ما الفرع الاانم تلفرع الأو   أافم التسوية  المال  مفنو فم هذا الباحث تناو  

 حجية سندات التسجي  فم السج  ال قاري. 

 

 مفهوم التسوية  الفرع الأول:

تسوية جميع المسائ  " :التسوية بأننا قانون تسوية الأراضم والمياة( من 2) المادةعرفت 

أو حق منف ة فينا وأي  المياهو رض أوالاختلافات المت لقة بأي حق تصرف أو حق تملك فم الأ

ت نم كلمة  ننا:"أت ريف الأرض ب ذاتنا المادة  كما تناولت 1حقوق مت لقة بنا وقابلة للتسجي "

خر اابت فم بنية والأشجار وأي شمء آالأراضم الأميرية والموقوفة والمملوكة والأ  الأرض

 .2المياهالأرض"  كذلك تناولت نب المادة ت ريف 

ن عملية التسوية هم ال ملية التم يت  من خلالنا تصوي  من الت اريف السابقة أ ويستفاد

صحا  حقوق التصرف الغموض فم تحديد م لاك الأرض وأ ي ترينوالذي   الوضع القائ  المبن 

                                                             
( 2لا ت ريف التسوية فم نب المادة )إ   2019ردنم لسنة ردنم فم قانون الملكية ال قارية الأكذلك ذه  المشرع الأ 1

و أو المياه أو حق منف ة فينا أباننا:" تسوية جميع المسائ  والاختلافات المت لقة بأي حق تصرف أو حق تملك فم الأرض 
  ". أية حقوق مت لقة بنا وقابلة للتسجي

  .1952لسنة  40راضم والمياه رق  ( من قانون تسوية الأ2المادة ) راجع نب 2
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ي حق ذات الصلة بأي حق تصرف أو أكافة قضايا فإن المقصود بالتسوية هو علاج  البنا  وبالتالم 

 .1و حق انتفاع بنا قاب  للتسجي أ المياهتملك فم الأرض أو 

حيث ج لنا مقتصره علا   نااق التسوية والمياهراضم كذلك فقد حدد قانون تسوية الأ 

وأي شمء اابت فم الأرض  فإذا كانت الأرض   الأراضم الأميرية والوقفية والأبنية والأشجار

رض والأبنية المقامة علينا  كذلك فإن من نااق عملين علينا أبنية فإن عملية التسوية تشم  الأ امقام

من أننار وجداو  وآبار وشلالات ... إلخ  ويلاحظ من ذلك أن المشرع قد أخرج  المياهالتسوية 

وذلك نظراً لابي تنا الخاصة  وتل    ؛عما  التسويةأالأراضم المتروكة والأراضم الموات من 

ائيلم الذي استغ  عد  سرا مع وجود الاحتلا  ا لا سيم  نماً فم المنااق الفلساينيةمالتسوية دوراً 

راضم دولة تاب ة لن  وبالتالم التسوية لي لننا أ لأعما راضم المنااق الفلساينية خضوع م ظ  أ

عتداءات المتكررة من صحابنا سيخفف من الاأراضم بأسماء سجي  الأن الناحية السياسية فإن تم

فم الضفة الغربية  كذلك للتسوية لا سيما فم المنااق المحاذية للمستوانات   سرائيلمالاحتلا  ا 

ن التسجي  السلي  للأرض سيساه  فم تشجيع الاستامار كما يرفع من أهمية اقتصادية تتما  فم أ

النزاعات الاجتماعية همية كبيرة فم تقلي  تسوية ألمن الناحية الاجتماعية فل قيمتنا وس رها  أما

  .2بناء البلد الواحدةاحدة وأفراد ال ائلة الولاسيما بين أ

ية فم منااق الضفة الغربية فنم "هيئة تسوية أما الجنة المخولة للقيا  بأعما  التسو

  والذي نظ  عم  هيئة 2016لسنة  7رق  قرار بقانون ت بموج  ئنش" والتم أوالمياهراضم الأ

فم جميع منااق  والمياهراضم لقيا  بأعما  تسوية الأل اتومنحنا المنم  راضم والمياهالأ تسوية

 .3دولة فلساين

وتمر التسوية بمراح  عديدة ابتداءً من ا جراءات التمنيدية  مروراً بإعلان أمر التسوية 

ت حقوقن  فم مكت  التسوية  ومن ا  التدقيق فم الادعاءات المجا  أما  المواانين  ابا  فساح

ما  المواانين للاعتراض علا جدو  الحقوق  ا  التصديق علا جدو  ونشر السج  وترك المجا  أ

 .4فم نظا  السج  ال قاري مراضجدو  التسجي  تمنيداً لتسجي  الأ عداد الحقوق وصولاً 

                                                             
سباب كسب الملكية والحقوق المشتقة من حق أ، شرح القانون المدني الحقوق العينية الأصلية سوار  محمد وحيد الدين 1

 .133  ب1999   الجزء الاانم  الاب ة الاولم  دار الاقافة للنشر والتوزيع  الأردن الملكية
ولا  فلساين  الكلية ال صرية   الاب ة الأولالنظام القانوني لملكية الأراضي في فلسطين، الجزء الأال يسة  حسين   2

 .108  ب2016الجام ية  
  11  بشأن هيئة تسوية الأراضم والمياه  مجلة الوقائع الفلساينية  عدد ممتاز رق  2016( لسنة 7قرار بقانون رق  ) 3

 .20/03/2016ور بتاريخ منش
رسالة لني  شنادة الماجستير فم القانون الخاب  جام ة  راضي في فلسطين،النظام القانوني لتسوية الأسليمان  سلما   4

 . 103 -83  ب2014القدس  كلية الحقوق  فلساين  
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  المدير "عند استلا بأنن: تسوية الأراضم والمياة قانونمن  (16المادة )وهذا ما نب علين  

ذا القانون ( من ه1( من المادة )4جدو  الحقوق الننائم أو جدو  ا فراز المشار إلين فم الفقرة )

علا يج  علين أن ي م  علا تنظي  جدو  يسما )جدو  تسجي ( ويودعن دائرة التسجي  المختصة و

لسج  تسج  الأراضم والمياه فم هذا ا ىتح سج  جديد للقرمأمور تسجي  الدائرة أن ي م  علا ف

تيفاء وتصدر سندات تسجي  بنا ب د اس  بمقتضا جدو  التسجي  المستند لجدولم الحقوق وا فراز

لا الوجن الرسو  أو النفقات التم تكون مستحقة عن أعما  التسوية  ب د أن تت  م املة التسجي  ع

قيود  المملكة الأردنية الناشمية أن تسمع أي اعتراض علا صحةالمذكور لا يحق لأية محكمة فم 

 ذلك السج  إلا فم الحالات المنصوب علينا فم هذا القانون".

السج   راضم فموبالتالم فإن الندف من أعما  التسوية هو الوصو  إلا تسجي  الأ 

 ين حالتن الشرعية وت  مجموعة من الواائق التم تبين أوصاف ك  عقارال قاري الذي ي رف بأنن "

 د أن تنتنم وب  1وتنب علا الحقوق المترتبة لن وعلين وتبين الم املات والت ديلات المت لقة بن"

ا  التسجي   جراءات وتسج  ال قارات فم السج  ال قاري وتصبح خاض ة لنظعملية التسوية وتت  ا 

الواردة فينا  ويلاحظ ذلك من نب ابات وحجية قاا ة وننائية بصحة البيانات فإننا تصبح لنا قوة إ

اعتراض علا صحة قيود ذلك  يمحكمة من سماع أ ةوية التم من ت أي( من قانون التس16المادة )

 السج .

 

 سندات التسجيل في السجل العقاريحجية  : الفرع الثاني

تسجي  عات سندات الرة الاانية من قانون التسوية قد أ( الفق16ن المادة )سبق وأن قلنا أ

ن محكمة علا صحة القيود ب د أ ةمن أيحجية قاا ة بالنب علا عد  جواز سماع أي اعتراض 

حيد الذي ين ل  يكن هذا النب الوفم فلسا النافذةراضم الأنن وبحس  قوانين  ألا  إيت  تسجيلنا  

لأراضم قانون تسوية ا( فم الفقرة الاالاة من 16) المادةن أعاا سندات التسجي  الحجية فنجد أ

فينا لا وية ماكن التم تمت التسفم الأ " :علا حجية السندات بالنب علا أنن كدؤعادت لتقد  والمياة

املة قد جرت ذا كانت الم  إلا  اسمة فم الأرض والماء صحيحاً إفراز والمقالبيع والمبادلة وا  ي د

 .فم دائرة تسجي  الأراضم"

"يحظر  أنن:ب قانون التصرف فم الأموا  غير المنقولةمن  (3المادة ) فم نبلك ما ورد كذ 

م املة فم  ةوالنظامية وسائر دوائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أي علا المحاك  الشرعية

                                                             
الملكية والحقوق المشتقة من حق سباب كسب أ، شرح القانون المدني الحقوق العينية الأصلية سوار  محمد وحيد الدين 1

 .132ب   مرجع سابق الملكية
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رت سندات تسجي  والملحقة والتم أصد المضبواةمنقولة بما فينا الملك والأوقاف الغير الأموا  

قانون التصرف فم ( من 4مادة )راضم"  كما نصت القوانين تسوية الأحكا  بأراضينا بمقتضا أ

سناد التسجي  والنظامية وسائر دوائر الحكومة بإت م  المحاك  الشرعية  :"أننب الأموا  غير المنقولة

حكا  قوانين التسوية بلا بنية  ولا يجوز إباا  أي أالتم أصدرتنا دائرة تسجي  الأراضم بمقتضا 

حكا  أ وفق لا  إ المذكورة أو إصلاح خاأ فينا ادعا أنن مخالف لقيود دائرة التسجي  من المستندات

 قوانين التسوية".

 ا  لل 13رق   ردنمردنم فم قانون الملكية ال قارية الأذه  المشرع الأذاتن وفم الاتجاه  

 :ننأ( منن تنب علا 9ن المادة )د أ  حيث نب علا الحجية القا ية لسندات التسجي  فنج2019

لا ريات التسجي  بت م  المحاك  والحكومة بمضامين سندات تسجي  ال قارات الصادرة عن مدي"

ج  أنن مخالف لقيود الس و إصلاح خاأ فينا ادعمبينة ولا يجوز إباا  أي من هذه السندات أ

 حكا  هذا القانون".  وفق ألا  ال قاري إ

ن السندات التم تصدر عن دائرة التسجي  نتيجة ل ملية بقة أويستفاد من النصوب السا

 تحتوينن ما لدلي  علا صحة ما جاء فينا  ذلك أسندات رسمية ت فم صاحبنا من إقامة ا ت دالتسوية 

  دون غيرها  ولا يا ن ال كس  وبينن قائمة بحد ذاتنا تأخذ بنا المحاك ابات قرينة غير قابلة  ي د

قيداً مالقاً  ي دعما  تسوية أو تزوير ذلك أن السج  الصادر نتيجة أتيجة غش ن كانت نبنا حتا وإ

بالحجية المالقة " لسندات التسجي   علين  وهذا ما ي رف " ان تسمع اعتراضمحكمة أ ةلا يجوز لأي

ن القيود صحيحة وهم نتيجة قرينة ة  فمبدأ الابوتية المالقة ي نم أعما  التسويبموج  أ الصادرة

 .1لا يمكن الا ن بنامالقة 

 إذا كان اسمن مقيداً علا صحيفة لا  ح  الحق علا سند التسجي  لا يت  إن حصو  صاذلك أ 

درج اس   إذا ألا  ال قار أنن صاح  حق الملكية أو التصرف فم ال قار  ولا يمكن أن يت  ذلك إ

محكمة  تذهبالشخب فم جدو  الحقوق الننائم الذي يصادق علين قاضم التسوية  وفم ذلك 

نتيجة أعما  التسوية فإن ولنذا فإذا ما سجلت الأرض باس  المدعم علين  نن "ردنية بأالتمييز الأ

دو  الحقوق دعوى المدعم بال  الأرض بالزع  الشرعم بالاستناد لسب  سابق لتاريخ اكتسا  ج

 .2هم دعوى غير مسموعة"الدرجة القا ية  

                                                             
  4ردنية فم القانون وال لو  السياسية  ال دد   المجلة الأراضي في القانون الأردنيتسوية حقوق الأال ساف  تيسير   1

 .20  ب2011
  البيع في القانون المدني، شرح عقد لين لدى  الزعبم  محمد يوسفإ  مشار 1970  سنة 228/70تمييز حقوق رق   2

 .278  ب2006ولا  الأردن  دار الاقافة للنشر والتوزيع  الاب ة الأ
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ن إيتوج  القو  ابتداءً " بالقو  بأنن: الفلساينيةمحكمة النقض ذهبت ذاتن الاتجاه وفم 

التم تصدرها دوائر تسجي   بالأسنادنما تنحصر   إصرامة وحجية قيود السج  ال قاري وملافاتنا

سناداً رسمية أسناد لأتلك ا ت د حيثراضم بموج  قيودها وسجلاتنا المستندة لقانون التسوية  والأ

قرينة غير قابلة  ابات  ي د تحتوينن ما لأ ؛تحتوينقامة الدلي  علا صحة ما إت فم صاحبنا من 

عبارة عن بينة قائمة بحد ذاتنا وت م   تحتوينن ما لأ ؛ما جاء فينا ابات ال كس  فلا يحتاج صاحبنا 

ي ادعاء مخالف لما ورد أن تسمع أنن يحظر علا المحاك  إب   ؛ اباتناخر آبنا المحاك  دون دلي  

ن القيد حص  نتيجة أو ابت أو الغش ألا التزوير إن استند إو  ولا يقب  الا ن بما تحتوين  فينا

 .1" خدي ة وعن سوء نية فاضحة

 لأعما نا بالتزوير فنم السندات التم ل  تصدر نتيجة فيأما السندات التم يمكن الا ن 

دات لنا قوة قيد نسبية وليست مالقة  راضم  فنذه السنبيوع التم تت  فم دائرة تسجي  الأالتسوية  كال

ن يت   ب د ألا  تسوية وصدر بن سند تسجي  صحيحاً إعقد بيع ال قار الذي خضع لأعما  ال ي دفلا 

باالن  ت دنق  ملكيتن لدى دائرة تسجي  الأراضم  فالبيوع التم تت  خارج هذه الدائرة المختصة 

سند التسجي   ي د  و2فم ال قد وليس شرااً فيننا هو ركن ان قاد وبنب القانون  كون التسجي  ه  

راضم  قرينة قاا ة علا الملكية  ولا يجوز الصادر بناء علا عملية بيع تمت فم دائرة تسجي  الأ

 4( من قانون البينات الفلساينم رق  11لا بالتزوير  باعتباره سنداً رسمياً وفقاً للمادة )إالا ن فين 

والتم  قانون التصرف فم الأموا  غير المنقولة( من 2المادة ) لينوهذا ما نصت ع  20013لسنة 

ينحصر إجراء جميع م املات التصرف فم الأراضم الأميرية والموقوفة والأملاك  " تنب بأنن:

 ."راضموالمستغلات الوقفية وإعااء سندات التسجي  بنا فم دوائر تسجي  الأ والمسقوفات

مشرع لسندات التسجي  الناتجة عن عااها الالتم أهذه الحجية المالقة من رغ  علا الو

نن ل  يغف  حق المتضرر الذي لحقن ضرر جراء التزوير أو الغش  فنجد المادة  ألا  أعما  التسوية  إ

حق فم جدو  ي ق للمتضرر من إحراز أت ام الح  والمياه( من قانون تسوية الأراضم 14)

الاث  3خلا   لشخب المسؤو  عن الغشن ياال  بالت ويض من االحقوق عن اريق الغش أ

و خلا  سنة من تاريخ صدور قرار قا م من محكمة التسوية بناء سنوات من تصديق الجدو   أ

قد أخذ   والمياهراضم أن قانون تسوية الأ( 14) المادةويستفاد من نب   4علا تبليغات مزورة

                                                             
   منشورات المقتفم.  24/11/2021  فص  بتاريخ 2018لسنـة  818حك  محكمة النقض الفلساينيـــة  نقض مدنم رق   1
  م ند أبحاث السياسات الاقتصادية الفلساينم المحتلةالإطار القانوني للمساكن في الأراضي الفلسطينية دودين  محمد   2

 .24  ب2014)ماس(  فلساين  
 البينات الفلساينم. ( من قانون11نب المادة )راجع   3
  .1952( لسنة 40)( من قانون تسوية الاراضم والمياه رق  14نب المادة )راجع   4
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الأراضم ولو كانت أحرزت عن اريق سندات الصادرة عن دائرة تسجي  لل المالقةبمبدأ الحجية 

جاز للمتضرر اكتس  الحجية المالقة  وإنما أ لأننعكسن  اباتهذا السند أو إ بإلغاءل  يسمح الغش   ف

المشرع ل  يغف  حق الشخب  " :بأن محكمة النقض الفلساينيةوفم ذلك قضت   1اللجوء للت ويض

علا الشخب المتسب  بالضرر بالت ويض و غش بالبيع ان ي ود أالذي لحقن ضرر من جراء تزوير 

 .2فقا  حفاظاً علا استقرار الم املات وابات السندات ال قارية وسجلاتنا"

من قانون  (14)الرغ  من هذا الحق الذي منحن المشرع للمتضرر فم نب المادة علا و

حراز ند إالتسجي   عد أنن حظر علا المتضرر ال  إباا  سند ننا نج ألا    إتسوية الأراضم والمياه

ن أي حق فم جدو  الحقوق الننائم باريق الغش  وإنما اكتفا بتقرير حقن فم ال  الت ويض م

الشخب المسؤو  عن الغش خلا  الاث سنوات من تصديق هذا الجدو   كذلك عند صدور حك  

 من  بال  الت ويضلا  بليغات مزوره  فلا حق للمتضرر إقا م من محكمة التسوية بناء علا ت

احدة و ةعلا التبليغ خلا  سن   المذكور  واشترات تقدي  هذا الاعتراضالشخب المستفيد من الحك

فم  نن النب جاء مجحفاً بحق ال دالة بمنع الا ويرى الباحث أ  من تاريخ صدور الحك  القا م

لقائلة بأن ادة و تدليس  ذلك وفقاً للقاععلا غش أالصورية ن اشتملت التصرفات ال قارية المسجلة وإ

 .الغش يفسد ك  شمء

 

 التسوية لأعمالبيوع العقار الخاضع ورية في الصدعوى : المطلب الثاني

 نافيعما  التسوية لا يجوز الا ن أن السندات الصادرة بموج  أ الباحث ن وضحأسبق و

ات فم هذا المال  مدى جواز الا ن بالصورية بالتصرف أوضح الباحثولنا حجية مالقة  وعلين 

اع دعوى ن الاستاناءات علا سمفيتناو  فو   أما الفرع الاانم ال قارية المٌسجلة فم الفرع الأ

لدورية ان الصورية فم البيوع بالوكالة فيالصورية ضد سندات التسجي   أما الفرع الاالث تناو  

 قابلة لل ز . الغير 

 

 المٌسواةل: مدى جواز الطعن بالصورية على التصرفات العقارية الفرع الأو

لا تسمع دعاوى المواض ة  " :علا أنن قانون تسوية الأراضم والمياة( من 5نصت المادة )

المواض ة  ىالمست ار فم الملك وسائر الأموا  غير المنقولة المواقة بسندات تسجي "  ودعاو والاس 

وإنما   الصورية  والاس  المست ار هو إقرار الشخب بأن الما  المسج  باسمن ليس لن ىهم دعاو
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ن مست ار هو تصرف صوري  وماا  ذلك أسمن المحرر فم السند بشك  أن املك لشخب آخر و

ً  ؛يتدخ  شخب االث لحج  شخصية أحد المت اقدين ن   وهو لا ي دو أليبر  ال قد باسمن شخصيا

 ً  نلا يستايع الشخب الحقيقم أ باسمن لحسا  ارف حقيقم بالت اقد  بالتالميتدخ   يكون وسياا

من القانون  (5)ن المادة يا ن بصورية تصرف الشخب الاالث إن كان قد قا  بالتسجي   ذلك أ

من ت علا المحاك  سماع دعاوي الاس  المست ار فم ال قارات المسجلة  ول   السب  الذي ج   

 وأموالن  من وجن دائنين   أما  المدينين لتنري  هو عد  إفساح المجا  أهذا المنع  المشرع يقرر

و غير ذلك من ع أموالن  غير المنقولة علا عدة أشخاب تنرباً من الضريبة  ألا يقوموا بتوزيلئ

 .1بقائنا عرضة للتغير المستمرستقرار الم املات ال قارية وعد  إالأسبا  التم تص  فم ا

ضع ردنم فم قانون الملكية ال قارية قد نب علا منع سماع دعاوي وونجد أن المشرع الأ

أننا المست ار ب الاس وقد نب بصراحة علا دعوى  المسجلة المست ار فم ال قارات  والاس اليد 

لا تسمع  " بأنن:ردنم ( من قانون الملكية ال قارية الأ10فنصت المادة ) الصورية هم ذاتنا دعوى 

 فم ال قارات المسجلة فم السج  ال قاري". )الصورية(  المست ار دعاوي وضع اليد والاس

لفلساينية ذهبت بخلاف ن محكمة النقض ا ألا  إ (5)وعلا الرغ  من المنع الوارد فم المادة 

متا توافرت شروا  سجلاذلك  بحيث أجازت أن يت  الا ن بصورية التصرف حتا وإن كان م  

( من قانون 3أن المادة ) علا الرغ  من " بأنن: الفلساينيةمحكمة النقض الصورية  وقد قضت 

حظرت علا المحاك  سماع الدعوى  باا  سندات  1953الأموا  غير المنقولة لسنة التصرف فم 

فم الأراضم التم تمت تسويتنا  وأن المادة   التسجي  الصادرة بموج  قوانين تسجي  الأراضم

من ت المحاك  من سماع أي  1952لسنة  40لمياه رق  ( من قانون تسوية الأراضم وا2 3) 16

اعتراض علا صحة قيود التسجيلات المذكورة  إلا أن ذلك لا يمنع من الحك  بالصورية إذا توفرت 

لنقض ن القضاء الفلساينم ذه  باتجاه ما أخذت بن اجتنادات محكمة ا  ويلاحظ أ2شروانا"

ن إإذ  فنو لا وجود لن فم الواقع  ن كان مسجلاوإالمصرية المتواترة باعتبار أن ال قد الصوري 

و توااؤ هو عقد باا  ولا يانره التسجي  من البالان  وفم ذلك ال قد الذي يناوي علا غش أ

"أنن المقرر فم قضاء محكمة النقض إذا ابتت صورية عقد البيع  :محكمة النقض المصريةقضت 
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إذ ليس من  ؛نق  ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً صورية مالقة فإنن يكون باالاً ولا يترت  علين 

 .1"شأن التسجي  أن يصحح عقداً باالاً 

ذا إ بقولنا بأنن: " 904/2006رها رق  وفم عكس ذلك ذهبت محكمة التمييز الأردنية بقرا

الادعاء يت لق بأرض تمت فينا التسوية ومسجلة باس  المدعا علينا الاانية بموج  سند تسجي   كان

وهو ادعاء غير مسموع استناداً للمادة الخامسة من   مم صادر عن دائرة التسجي  المختصةرس

نن لا أالتم نصت صراحة علا  1953لسنة  49قانون التصرف فم الأموا  غير المنقولة رق  

كما يشم  دعوى   تسمع دعاوى الم ارضة والاس  المست ار فم الملك وسائر الأموا  غير المنقولة

 273/81والقرار رق   7/6/1976تاريخ  252/76حقوق رق   عنن نقداً )انظر تمييزالت ويض 

( مما يج   ال  المدعم بإعادة 11/3/1972تاريخ  18/72  والقرار رق   6/5/1981تاريخ 

 .2"ان غير قائ  علا سند قانونم سلي ...تسجي  نصف ال قار المسج  رسمياً باس  المدعا علينا بور

ا علفيما يخب ذها  محكمة النقض الفلساينية إلا قبو  الا ن بسند التسجي  بالصورية 

رية عد  أن الأص  فم التصرفات ال قامن رغ  علا ال(  و5المنع الوارد فم نب المادة )من رغ  ال

غش أو  جواز الا ن فينا  إلا أن الباحث يرى ومن با  ال دالة أنن إذا ما اشتملت الصورية علا

باا  للماالبة بإ أكان ذلك  يس أن يكون من حق المتضرر أن يا ن بصحة سند التسجي   سواءتدل

ا كان قد ت  مللماالبة بالت ويض إذا   سند التسجي  إذا ما كان ال قار ما زا  بملك المدعا علين  أ

 ركانن وهو التسجي . أبيع ال قار  وذلك أن ال قد الصوري فم الأساس قد فقد أحد 

علا من كان ارفا فم ( يقتصر 5ن المنع الوارد فم نب المادة )ا شارة إلا أوتجدر 

ن الغير لا يمنع من الادعاء بالصورية التم ل  يكونوا ارفاً فينا  خاصن إذا كانت أي أ ؛الصورية

ن هذا تنفيذ علينا  كذلك تجدر ا شارة إلا أمحاولة من أاراف الصورية لتنري  أموالن  من ال

ما غير المسجلة والتم ل  تشملنا يقتصر علا ال قارات المسجلة والصادر بنا سندات تسجي   أالمنع 

 .3 عما  التسوية فتخضع للقواعد ال امةأ
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 الاستثناءات على سماع دعوى الصورية ضد سندات التسجيل. :الفرع الثاني

ع حو  عد  سماالمنع الوارد بنصوب قوانين الأراضم النافذة فم فلساين من رغ  علا ال

اءات ن هنالك ب ض الاستان ألا  الواردة علا ال قارات المسجلة  إ دعوى الصورية فم التصرفات

تناولن  وهذا ما  علا هذا المنع  ومننا سماع الدعوى فيما يت لق بصورية الامن فم دعاوي الشف ة

 ا ما تناولنالتسجي  وهذ أولاً  كذلك الاستاناء الوارد علا الا ن برسو  ال قد من قب  مأمورالبحث 

 اانياً. البحث

 الشفعة ىأولاً: الطعن بصورية الثمن في دعاو

كانت منقولة أ  غير أواء موالن  سفم أشخاب لن  حرية الت اقد والتصرف الأص  أن الأ

ن التشري ات قد تتدخ  فم ب ض الم املات لتج   علينا قيوداً خلافاً للأص  ال ا    ألا  منقولة  إ

ن   ذلك أص  ال ا لتصرف والت اقد واستاناءً علا الأالشف ة من القيود الواردة علا حرية ا ت دو

المشتري يجد نفسن مرغماً علا التناز  عن عقار قد اشتراه بحك  القانون  كذلك يجد البائع نفسن 

  الملكية الشف ة سبباً من أسبا  انتقا ت دن ل  يرغ  بالت اقد م ن  وإارفاً فم عقد مع شخب حتا و

واكتسابنا وفقاً للقانون  وقد أخذت ال ديد من القوانين موضوع الدراسة لا سيما التشري ات النافذة 

كحق أو كرخصة للشفيع   أ اسببكانت بالأموا  غير المنقولة بالشف ة سواء  فم فلساين والمت لقة

 .1فم ال  الشف ة

بمقدار  يتملك الملك المشتر" :نا( الشف ة بأن950مجلة الأحكا  ال دلية فم المادة ) عرفت

حق تملك ال قار " :نناأالشف ة ب القانون المدنم الأردنم  كذلك عرف "الامن الذي قا  علا المشتري

سلكن ولو جبراً علا المشتري بما قا  علين من الامن والنفقات"  وفم الاتجاه الذي  ن المبيع أو ب ض

  ويتبين من 2ذه  مشروع القانون المدنم الفلساينم بت ريف الشف ةذاتن  المشرع الأردنم

قرتن التشري ات بحرية التملك والت اقد  الت ريفات السابقة أن الشف ة استاناء علا الأص  ال ا  الذي أ

كن كيفما يشاء"  ك  يتصرف فم مل" :بأنن( 1192مجلة الأحكا  ال دلية فم ) لم سبي  الماا  تنب ف

راضم الملك والمتصرف فم الأحكا  ال دلية أعات المالك أن مجلة الأمن رغ  علا الوبالتالم و

 ن المشرع قد أوردأ لا  ف فم البيع والفراغ لمن يشاؤون  إميرية حرية التصرفم الأراضم الأ

ميرية  و حق الأولوية فم الأراضم الأ  الشف ة فم الأراضم الملكاستاناء علا هذه الحرية وهو حق 

  أنن ل  يترك هذا الاستاناءلا  ستاناء علا الأص  بحرية التملك  إن المشرع قد أورد امن أالرغ  علا و
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 ً ( لسنة 51ب  قيده بقيد ورد فم القانون الم د  للأحكا  المت لقة بالأموا  غير المنقولة رق  ) ؛مالقا

( من مجلة 1034ت علية المادة )ما نص    كذلك من القيود التم ترد علا حق الشف ة19581

ر الشفيع ال  الخصومة ب د ال  التقرير وا  " حكا  ال دلية بأنن:الأ ن شناد شنراً من دولو أخ 

من نب المادة سابق الذكر أن المدة عذر شرعم كونن فم ديار أخرى يسقا حق شف تن"  ويستفاد 

حكا  ال دلية كقيد مدة علا الشفيع اال  الشف ة هم مدة الشنر  وهذا ما أكدتن التم أقرتنا مجلة الأ

 د علمن محكمة النقض الفلساينية بأنن:" كان يتوج  علا المدعم إقامة دعواه خلا  مدة شنر ب

  كذلك القيد الوارد علا المدة ما ورد فم نب المادة 2" بحيايات عقد البيع من حيث المشتري والامن

  والذي اشترا من 1958لسنة  51موا  غير المنقولة رق  أ( من القانون الم د  لأحكا  الأ/2)

 .3ع فم دائرة التسجي شنر من تاريخ البيحق الشف ة خلا  مدة أقصاها ستة أ ن يمارس الشفيعأخلالنا 

تاحة المجا  أمامن لدفع مضار الجوار محتملة الوقوع وقد شرعت الشف ة للشفيع بندف إ

ن ياال  بنا ولن أفلن   رادة الشفيعإو جار  ويرجع أمر الأخذ بالشف ة من عدمن لمحض أمن شريك 

ويترت  علا ذلك عد  جواز التناز    الشف ة ملاصقة لشخصية الشفيع ت دن يتركنا  لذلك أكذلك 

ننا أ  كذلك لا يجوز لدائنم الشفيع الماالبة بنا باريق الدعوى غير المباشرة  ذلك 4و إحالتناأعننا 

ن يأخذ ب ض ال قار ويترك أحقاً لن  كذلك لا يجوز للشفيع  تعااها المشرع للشفيع وليسأرخصة 

( من 1041  وقد نصت المادة )5ا ك  ال قارن يال  الشف ة علأب ضن  ب  يكون وجوباً علين 

 بتياعبناء علا ذلك ليس للشفيع حق فم ا ئة "الشف ة لا تقب  التجز :أنحكا  ال دلية علا مجلة الأ

حق الشف ة  ت محكمة استئناف را  الله بأن: ""  وفم ذلك قضنمقدار من ال قار المشفوع وترك باقي

بالشف ة خر سقا حقة بجزء من ال قار المبيع دون الجزء الآ لا يقب  التجزئة وعلين فإن اال  الشفيع

 .6.."وتكون دعواه حقيقة بالرد.
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علا  ننا تملك الملك المشتري بمقدار الامن الذي قا وبالرجوع إلا ت ريف المجلة للشف ة بأ 

أي الامن الذي ذهبت إلين إرادة  ؛نا هو الامن الحقيقم الذي ت  البيع بنالمشتري  والمقصود بالامن ه  

خذ بالشف ة ا ما أعلن الشفيع رغبتن فم الأالمت اقدين  وليس الامن المساوي ل قار من مالن  وبالتالم إذ

ن يقو  بإيداع الامن لل قار المشفوع منن والمنصوب علين علين اللجوء للإجراء الاانم وهو أفإن 

وهذا   1الامن المذكور بال قد هو الامن الحقيقم ي دو فم ال قد بين الارفين لدى خزينة المحكمة 

الحقيقم للبيع  بحيث من الممكن  ذا كان الامن المسما بال قد أعلا من الامنيض نا أما  إشكالية فيما إ

 أنوال قار  خاصة  علا إدراج امن بال قد أعلا من امن قيمة ضراراً بالشفيعإن يتفق المت اقدان وأ

ً  ينب الباحث التم تت  علا ال قارات الصورية فم البيوع  ىن هنالك منع عن سماع دعاوأسابقا

( من القانون الم د  لقانون ت دي  الأحكا  المت لقة بالأموا  غير 2إلا أن نب المادة )المسجلة  

  يتضمن استاناءً يسمح بسماع دعوى الصورية فيما يخب الامن فم 1966لسنة  98المنقولة رق  

م ال قارات المسجلة  بحيث ينب القانون علا أنن يج  علا مدعم الشف ة أو دعاوى الشف ة ف

الأولوية عند تقدي  دعواه إيداع الامن المذكور فم عقد البيع فم صندوق المحكمة أو تقدي  كفالة 

مصرفية بقيمتن  وفم حا  ادعاء المدعم بأن الامن المذكور فم ال قد يزيد علا الامن الحقيقم أو 

  ف لا المحكمة تقدير المبلغ الواج  إيداعن أو تقدي  الكفالة بن  مع الحفاظ علا حق بد  الما 

إذا تبين بنتيجة الحك  أن الامن و امن الحقيقم أو بد  الما  المقد  المدعم فم استرداد الزيادة عن ال

المدعم دفع أو بد  الما  الواج  دف ن يزيد علا المبلغ المودع أو المقد  بن كفالة  فيج  علا 

الزيادة خلا  خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتسا  الحك  الدرجة القا ية  وإلا سقا حقن فم تنفيذ 

 .الحك 

ن يا ن بصورية الامن المذكور أنن يجوز للشفيع أ ةالمادة السابق وبالتالم يلاحظ من نب 

النزاع المت لق بالامن  فمفم عقد البيع  ووفقاً لمحكمة التمييز الأردنية  فإن الاختصاب بالفص  

  ابات صورية الامنا يت لق بارق إأما فيم  2الحقيقم لل قار يكون للمحكمة التم تنظر دعوى الشف ة

ن الشفيع وبحك  أنن صاح  حق فم أخذ ال قار فقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلا اعتبار أ

بما فينا  كافة اباتبالنسبة لارفم ال قد  فيجوز لن أن يابت بارق ا  من ابقة الغير ي دبالشف ة 

البينة أن الامن الوارد فم عقد المشتري ليس الامن الحقيقم لل ين المشفوع فينا  ب  هو امن صوري 

  وقد ذهبت محكمة التمييز الأردنية 3توااأ علين البائع والمشتري بقصد ت جيزه عن الأخذ بالشف ة

                                                             
 .68  مرجع سابق  بة كسبب من أسباب كسب الملكيةالشفعمساد  منصور   1
 .376  ب2013  فلساين  الم ند القضائم الفلساينم  1  الاب ة قانون الأراضيدواس  أمين   2

  منشورات الموقع 02/4/1959  جلسة 24لسنة قضائية  372حك  محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق   3
 المصرية. الالكترونم لمحكمة النقض
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من المتفق علين فقنا وقضاء أن ادعاء " قررت أنن:اعتبار الشفيع من ابقة الغير  فبذاتن اه فم  الاتج

الشفيع بأن الامن الحقيقم قد بولغ فين فم عقد البيع الرسمم لت جيزه عن الأخذ بالشف ة يجوز إاباتن 

 .1"ذا وجدت قرينة علا صحة هذا الادعاءإبالبينة الشخصية 

الشفيع من ابقة الغير  ويستايع  نعلين القضاء والفقن هو اعتبار أى وبالتالم فإن ما جر

بالتمسك عاا للغير الحق شرع أن الم  وقد سبق ذكر أكافة إابات صورية الامن بارق ا ابات

 .2 و ال قد الكاذ  الظاهر من أج  حماية حقوقن  واستقرار الم املاتأ  بال قد الحقيقم المستتر

من الحقيقم  ق  من الاأنا نكون أما  إشكالية اانية  فماذا لو كان الامن المذكور بال قد وه   

لحقيقم  فن  اق  من الامن موا بتدوين امن أما أراد البائع والمشتري التنر  من دفع الرسو  فقا إذا

 الظاهر؟ن يتمسك بال قد للشفيع أ يحق

متا كان الامن المسما فم  إنن" و :بالق محكمة النقض المصرية فم هذا الخصوب ذهبت 

ً وأق  من الامن الحقيقم فإن للشفيع  باعتباره من الغير فم هذا  –عقد البيع المشفوع فين صوريا

ولا يلز  إلا بدفع الامن المذكور فين متا كان حسن النية بألا يكون   أن يأخذ بال قد الظاهر –ال قد

وع ء إابات علمن بنذه الصورية يقع   عالماً بنذه الصورية وقت إظنار رغبتن فم الأخذ بالشف ة

علا عاتق من يدعين وهو المشفوع ضده بأن يابت مع صورية الامن الظاهر عل  الشفيع بحقيقة 

ع ف لاً من قب  إعلان رغبتن فم الأخذ بالشف ة  فإن أفلح فم إابات هذين الأمرين الامن الذى ت  بن البي

 ً فقرة اانين من القانون  (942)أي مخالفاً لما أوجبتن المادة  ؛م اً كان ا يداع الذى قا  بن الشفيع ناقصا

 ؛الأمرين المدنم بما يسقا حق هذا الشفيع فم الأخذ بالشف ة  أما إذا فش  فم أابات أي من هذين

ولكنن ل    أي ل  يابت أن الامن المبين فم عقد البيع صوري ويق  عن الامن الحقيقم أو أابت ذلك

من الناحية القانونية أنن هو الامن الحقيقم بالنسبة  ديابت سوء نية الشفيع فإن الامن المبين فم ال قد ي 

ً ويكون إجراء ا ي  لقائن لنذا الشفيع فيحق لن الأخذ بالشف ة ً قانونا   3"داع علا هذا النحو صحيحا

"إن ادعاء  بالقو : 1974لسنة  100لين محكمة التمييز الأردنية فم حكمنا رق  كذلك ما ذهبت إ

المشتري بأن الامن المذكور فم عقد بيع ال قار هو أق  من الامن الحقيقم   هو ادعاء غير مسموع 

لرسمم هربا من دفع الرسو  الواج  دف نا قانونا قدامن علا تخفيض الامن فم عقد البيع اإذلك لأن 

مشروع الذي اشترك فين مع البائع الن يستفيد من هذا ال م  غير أهو عم  غير جائز  وليس لن 

                                                             
  28/3/2004  هيئة خماسية  فص  بتاريخ 2003لسنة  407نظر قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتنا الحقوقية  رق  ا 1

 . 377مرجع سابق  ب قانون الأراضي،مشار الين دواس  أمين  
 . 24الصورية وآاارها بالنسبة للغير  ب أحكا نظر الفرع الاانم: ا 2
  منشورات الموقع 25/11/2020  جلسة 67لسنة قضائية  3367محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق   3

 الرسمم لمحكمة النقض المصرية. 
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لسنة  38فم حكمنا رق  ذاتنا  مة"  كذلك ما قضت بن  المحكمةنة ال اي دخا  الغش علا الخز

ن الامن المبين الحقيقم لل قار فم حالة ادعائن أ الامنابات مقدار لا يصح للمشتري إ " بأنن: 1981

ن الغاية من ذكر الامن المخفض هو التخلب من ب ض قد خفض عن الامن الحقيقم  ذلك لأ فم ال قد

رسو  التسجي  وهذا مخالف للنظا  ال ا  لما يترت  علين من تشجيع علا التلاع  والغش والتخلب 

 .1ولة"الد ةنيضرارا بخزإمن ب ض الرسو  

اهر حا  وإعااءه الحق فم التمسك بال قد الظ  ويؤيد الباحث اعتبار الشفيع من ابقة الغير

لا هبت إلبيع أق  من الس ر الحقيقم  ذلك أن إرادة المت اقدين ذكان س ر ال قار المسج  ب قد ا

ضة الصورية فيما يخب الامن لمحاولة منن  من التنر  والتلاع  للتخلب من الرسو  المفرو

ال قد بلا الغش وا ضرار فلا يحق لن  التمسك علا البيوع ال قارية  وبما أن إرادتن  اتجنت إ

 الحقيقم واابات صورية ال قد الظاهر حا  تمسك الشفيع بالامن المسما بن.

 ثانياً: الطعن برسوم العقد

والذي أعاا لمأمور الاستاناء الاانم بما يخب سماع دعوى الصورية بال قارات المسجلة  

هو التسجي  صلاحية الا ن بصورية الامن للما  المنقو  حا  تسجيلن لدى دائرة تسجي  الأراضم 

تستوفم دوائر تسجي  الأراضم  -1" أنن:ب قانون رسو  تسجي  الأراضم ( من3المادة ) ما ورد فم

اضم التم تجرينا الدوائر الرسو  المبينة فم الجدو  الملحق بنذا القانون عن م املات تسجي  الأر

يقصد ب بارة )قيمة الما   -2 المذكورة وتحس  هذه الرسو  بالنسبة إلا قيمة الما  غير المنقو  

غير المنقو ( القيمة المدونة فم سجلات دوائر تسجي  الأراضم علا أنن إذا رأى مأمور التسجي  

نقو  حين التسجي  فيج  علين أن يقدر أن تلك القيمة المدونة ليست القيمة الحقيقية للما  غير الم

فم حالة البيع إذا رأى مأمور التسجي  أن بد   -3 الرس  بنسبة القيمة المقدرة  قيمة لن ويستوفم

البيع الذي صرح بن الفرقاء ليس القيمة الحقيقية للما  غير المنقو  حين التسجي  ف لين أن يقدر قيمة 

فم حالة التفويض إذا رأى مأمور التسجي  أن بد   -4 ة لن ويستوفم الرس  بنسبة القيمة المقدر

وفم الرس  بنسبة القيمة الما  ليس القيمة الحقيقية للما  الجاري تفويضن ف لين أن يقدر قيمة لن ويست

 .2المقدرة"

عاا صلاحية لمأمور التسجي  بتقدير قيمة وبالتالم يلاحظ من النب السابق أن المشرع أ 

فق ق  من الامن الحقيقم  حيث قد يتذا ما كان قيمة الامن أبصورية الامن المسما إقار والا ن ال 

                                                             
لين إ  مشار 1981لسنة  38  وقرار رق  2003لسنة  407نظر قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتنا الحقوقية  رق  ا 1

 .379  مرجع سابق  ب الأراضيقانون لدى دواس  أمين  

من الجريدة الرسمية الأردنية  بتاريخ  1385  المنشور فم ال دد 1958( لسنة 26قانون رسو  تسجي  الأراضم رق  ) 2

   منشورات المقتفم.549  ب 01/06/1958
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  دفع الرسو  لدائرة تسجي  الأراضمق  من الامن الحقيقم تنرباً من البائع والمشتري علا ذكر امن أ

 ن يستوفم الرسو  بناء علا القيمةي  ان يقدر قيمة الامن الحقيقم وأأجاز المشرع لمأمور التسجف

علا ا جراءات التم يقو  بنا  قانون رسو  تسجي  الأراضم( من 3التم قدرها  وقد نصت المادة )

"إذا ظنر للمدير قب  أو ب د تسجي  أية م املة أن  :  فم حا  ت دي  قيمة ال قار بأننمأمور التسجي

لقيمة الحقيقية للملك القيمة المقدرة أو أية قيمة استند إلينا مأمور التسجي  فم استيفاء الرس  ليست ا

فلن أن يأمر بإعادة النظر فم تلك القيمة خلا  الااة أشنر وعلا مأمور   المشمو  بتلك الم املة

 :يةتالتسجي  أن يصدر قراراً بت ديلنا وي م  علا تنفيذه بالصورة الآ

جة لصاح  يجري تصحيح الرس  ابقاً للقيمة الم دلة وتبلغ النتي  ذا ل  يكن التسجي  قد ت إ .1

 .ال لاقة

ن عإذا جرى ت دي  الرس  ب د تسجي  الم املة يبلغ صاح  ال لاقة بدفع الرس  الناشئ  .2

موا    الأوفم حالة تمن ن يحص  ذلك الرس  بالاستناد لقانون تحصي  الفرق بين القيمتين

 الأميرية الم مو  بن".

التسجي   ن ت  التسجي  وانتنت الم املة فيحق لمأمورإمن المادة السابقة أنن حتا وويلاحظ 

 د  قيمة ال قار لاستيفاء الرسو .ن ي أ

 

 قابلة للعزلالغير  الصورية في البيوع بالوكالة الدورية: الفرع الثالث

 الوكالة الدورية بوجه عام :أولا

  فقد جاء ذكرها 1858الأراضم ال امانم لسنة يرجع الأص  فم الوكالة الدورية الا قانون 

(  1521-1527  كذلك تناولت فكرتنا مجلة الأحكا  ال دلية فم المواد )1(117فم نب المادة )

ذا ت لق بن بأنن لا يجوز للموك  عز  وكيلن إ تحت عنوان الوكالة المت لق بنا حق الغير فقد نصت

ركان الان قاد من رضا ومح  وسب   أقد تتوفر فين هم عبارة عن عالدورية   والوكالة 2حق للغير

و فراغ لدى الدوائر الرسمية نيابة عن المالك  وتض  أوبموجبنا يت  إنابة شخب ليقو  ب ملين بيع 

ووكي  دوري(  ويأتم ذلك علا خلاف  ومشتري  اراف ) بائع أفم مجملنا الااة الدورية الوكالة 

غير الدورية  ن مح  الوكالةم مجملنا ارفين فقا  كذلك أتض  ف الوكالات ال امة والخاصة التم

و الفراغ لصالح الك للوكي  الدوري سلاة التناز  أقابلة لل ز  هو ال قارات  وبنا يمنح المال

                                                             
  .1858قانون الأراضم ال امانم لسنة من ( 117نب المادة )راجع  1
( من المجلة بأنن: "للموك  ان ي ز  وكيلن من الوكالة ولكن ان ت لق بن حق أخر فليس لن عزلن ..." 1521تنب المادة ) 2

( بانن: "للوكي  ان ي ز  نفسن من الوكالة ولكن لو ت لق بن حق للغير كما ذكر آنفاً يكون محجوراً 1522كذلك تنب المادة )
 علا إيفاء الوكالة". 
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حكامنا ريفاً منفصلاً للوكالة الدورية وإنما نظمت أ  ول  يرد فم التشري ات الم اصرة ت 1المشتري

ين ذكرها كوسيلن للبيع والفراغ فم الأراضم  وعرف الدكتور حس مع الوكالات ال امة  واقتصر

"عقد مرك  يتضمن نوعين من التصرفات القانونية البيع والتوكي  بين  :ال يسة الوكالة الدورية بأننا

الااة أاراف الأو : البائع ويقا  لن الموك   والاانم: الوكي  الدوري الذي يح  مح  البائع فم نق  

البيع الذي يت  بوجبن بي اً باتاً لا يجوز الرجوع عنن كما لا يجوز  ي داالث: المشتري والملكية  وال

 عز  الوكي  الدوري". 

  للملكية أ داً ما كانت سن وإذا  والسؤا  الذي يدور دوماً حو  القوة القانونية للوكالة الدورية

 وسيلة لنق  الملكية؟

لين محكمة النقض الفلساينية ض ما ذهبت إإلا ب  الباحث هذا السؤا  تارق نعوللإجابة 

ن الوكالة إ والذي قضت بن " 2010لسنة  121ومننا ما جاء فم القرار رق    حكامنال ديد من أفم ا

  2ولا يكون المشتري بموجبنا مالكاً للأرض"  ولا ت د سنداً للملكية  الدورية وسيلة ناقلة للملكية

الوكالة الدورية لا  "   بأن:2011لسنة  663ة رق  الفلساينيكذلك ما جاء فم حك  محكمة النقض 

وإن تأسيس منع الم ارضة علا وكالة دورية غير وارد  إذ يشترا الحك  بمنع   ت د سنداً للملكية

  كذلك ما جاء فم حك  محكمة النقض الفلساينية 3الم ارضة أن يابت المدعم أنن مالك للأرض"

ولا تقو  مقا  سند   ناقلا للملكية سنداً  ت دالوكالة الدورية لا  :"    بأنن2005لسنة  246رق  

ساسا قانونيا ولا سببا مقبولا لأي ادعاء تحضيري  تما  الفراغ  ولا تصلح أالتسجي  لأننا إجراء 

  والتم اعتبرت 2009لسنة  78  كذلك الحك  الصادر عن محكمة النقض الفلساينية رق  4بالملكية"

ً أدورية لا ت د بي ا ن الوكالة الأبن  ً تاما جراءات إنما هم إ ؛سنداً ناقلاً للملكيةولا ت د   و فراغا

 .5راضمتحضيرية يسبق عقد بيع وفراغ ال قار لدى دائرة تسجي  الأ

تناداتنا جن محكمة النقض الفلساينية استقرت ووفقاً لاوبالتالم يتضح من الأحكا  السابقة أ

اناء فترة أ فمملكية قابلة لل ز  هم وسيلة لنق  الالن الوكالة الدورية غير القضائية علا اعتبار أ

 لدورية خلا سرياننا  وليست سنداً لنق  الملكية  وعلين يتوج  علا الوكي  الدوري تنفيذ الوكالة ا

ال قار  لا نق  ملكيةاضم التم يتبع لنا ال قار  حتا ي صار إرمدة سرياننا لدى دائرة تسجي  الأ

 شتري. للم

                                                             
الوكالة الغير قابلة للعزل دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، مجلة كليه القانون للعلوم القانونية عبد الامير   ان  عبد الله 1

 . 178  ب44  ال راق  ال دد والعلوم السياسية

   منشورات المقتفم.23/09/2010  فص  بتاريخ 2010لسنــــة  121حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق   2
   منشورات المقتفم.  11/07/2012  فص  بتاريخ 2011لسنــــة  663حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق   3
   منشورات المقتفم. 04/04/2007  فص  بتاريخ 2005لسنـــــة  246حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق   4
   منشورات المقتفم.   02/09/2009  فـص  بتاريخ 2009ــــة لسنـ 78حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق   5
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أما فيما يخب مدة سريان الوكالة الدورية فقد اختلفت المدة باختلاف ا دارات التم ت اقبت 

( من 11علا حك  فلساين لاسيما الضفة الغربية  وبداية احتسا  المدة كان بما نصت علين المادة )

سريان  عد تتم   وال1958لسنة  51القانون الم د  للأحكا  المت لقة بالأموا  غير المنقولة رق  

صدر قانون مؤقت م د   1966 ا  الالوكالة الدورية هم سنة واحدة من تاريخ تنظيمنا  وفم 

( 11  والذي عد  نب المادة )98للقانون الم د  للأحكا  المت لقة بالأموا  غير المنقولة رق  

مر ك صدور الأ  تلا ذل1لتصبح مدة تقاد  الوكالة الدورية خمس سنوات بدلاً من مدة سنة واحدة

والم د  لقانون ت دي  الأحكا  المت لقة بالأموا  غير المنقولة   1979لسنة  811ال سكري رق  

  وأخيراً جاء 2لا عشر سنواتعد  مدة سريان الوكالة الدورية إ   والذي1958لسنة  51رق  

رية هم   والذي استقر علا أن مدة سريان للوكالة الدو1980لسنة  847مر ال سكري رق  الأ

 من تاريخ تحريرها.  ةسن ةخمس عشر

 صورية الثمن في الوكالة الدوريةثانياً: 

ً للموقع الرسمم لسلاة الأ راضم الفلساينية فإن الوكالة الدورية تتقيد بال ديد من وفقا

ه  هذه الشروا الذي يج  ذكرها فم ديباجة الوكالة الدورية هو إقرار   ومن أ3الشروا لتنظيمنا

المشرع فم  وهذا ما اشترانالبائع بقبض الامن أما  الكات  ال د  المختب بتنظي  الوكالة الدورية  

الدورية و تصديق الوكالة أ  والذي حظر علا الكات  ال د  تنظي  2012لسنة  1القرار بقانون رق  

   4موا  غير المنقولة مال  يت  تحديد الامن صراحة فم متن الوكالةال دلم ببيع أو فراغ الأأو ا قرار 

ذا كان الامن المذكور فم الوكالة الدورية امناً صورياً بأن يقو  البائع إ  وهذا يض نا أما  سؤا 

بصورية فن  هذا يكون سبباً للا ن   بقبض امن فم الوكالة الدورية مخالفاً للامن الحقيقم با قرار

 ؟ الوكالة الدورية  باالنا

 اينية التم عالجت هذهحكا  المحاك  الفلسجابة علا هذه ا شكالية نست رض أفم ا 

 شكالية.ا 

                                                             
  .1966لسنة  98قانون مؤقت م د  للقانون الم د  للأحكا  المت لقة بالأموا  غير المنقولة رق  من ( 3نب المادة )راجع  1
 الوكالات()مدة سريان  11ت دي  المادة ( علا أنن: "811( من الامر ال سكري رق  )2تنب المادة ) 2

 ."من القانون "خمس سنوات" يأتم "عشر سنوات 11فم ك  مكان ذكره فم المادة  .أ
صدقت قب  بدء  ج من القانون يأتم: "تسري هذه المادة أيضاً علا وكالات ت  عقدها أو 11بدلاً مما جاء فم المادة  . 

 ."تصديقنا سريان هذا الأمر  ولكن بشرا أنن ل  تمض عشر سنوات أو أكار من يو  عقدها أو
  / https://pla.pna.psأنظر الموقع الرسمم لسلاة الأراضم الفلساينية عبر الرابا التالم: 3
  بشأن الرسو  المستوفاة عن الوكالات وا قرارات ال دلية بأنن: 2012( لسنة 1( من القرار بقانون رق  )1تنب المادة ) 4

قرار و ا أ"يحظر علا الكات  ال د  ومن فم حكمن  تنظي  او تصديق الوكالة المت لق بنا حق للغير )الوكالة الدورية( 
 قرار ال دلم". ر المنقولة مال  يت  تحديد الامن صراحة فم متن الوكالة و/أو ا ال دلم المنظمين ببيع وفراغ الأموا  غي
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كما تجد  "   بأنن:2016لسنة  36حكمنا رق   فمقضت محكمة النقض الفلساينية  بذلك

ساس بلائحة دعواها الأ )المدعية(الجنة الما ون ضدها يضاً وفم هذا المقا  أن تمسك أالمحكمة 

قرار بصحة التصرف بما لا أن البيع بموج  الوكالة الدورية قد جرى دون مقاب  يتضمن حكماً ا 

ن الصورية تختلف مضموناً وحكماً عن الدفع ب د  سداد الامن  لأن إيتفق مع الدفع بالصورية  إذ 

  أما الدفع ب د  سداد الامن فإنن عاقدينصلاً فم نية أصورية إنما ت نم الدفع ب د  قيا  المحرر ال

 .1قرار بصحة التصرف"يتضمن ا 

خاأت محكمة الاستئناف فم عد  أ" :قضت بأنن لمحكمة النقض الفلساينيةخر وفم حك  آ

 جدتنلا الاانم ل  يق  بدفع الامن إ ن ضدهالأخذ بالبينة التم توصلت لنا محكمة البداية فم أن الما و

ن ذلك إبما يخالفن  إذ  الادعاءقرار البائع فم عقد البيع بأنن قبض الامن لا يمن ن من لأن إ ؛البائ ة

ب   ؛لا بالتزويرن إفيولا يجوز الا ن   اختصاصنل  يكن ف لاً مادياً قا  بن كات  ال د  فم حدود 

ن أن من حق المدعم إو  يخالفنقامة الدلي  علا ما إهو بيان ورد علا لسان البائع يجيز القانون 

قرار البائع بقبض الامن فم السند المصدق من كات  ال د  غير صحيح  وأن إن ما ورد فم أيابت 

لامن الذي لا ن هنالك ادعاء بصورية ال قد  فالامن الصوري هو ذلك اأ  الدلي  علا ذلك االما ويق

وهذا   ظناراً لن فم صورة البيعإفم ال قد  انما ذكر فقإو ؛يقصد المشتري دف ة ولا البائع اقتضاءه

 .2ركان البيع"أن الامن ركن من لأ ؛الامن لا ين قد بن البيع

الوكالة الدورية عقداً صورياً إذا أقر  ت د" بأنن:مة الاستئناف خذت محكذاتن أالاتجاه  وفم

 .3نن ل  يدفع امن ال قار موضوع تلك الوكالة"المشتري بموج  سند عدلم بأ

فم  ن البائعنقض استقر اجتنادها القضائم علا أن محكمة الويلاحظ من الأحكا  الآنفة أ

إباا  والماالبة ببصورية الامن  الادعاءالوكالة الدورية وبإقراره علا قبض الامن لا يحق لن 

لمذكور ن الامن الن مصلحة فم إابات أ تمدعم من الغير وكانذا كان الإالوكالة الدورية  بينما 

علا  بينة قا ية ي دقرار بقبض الامن لا دورية هو امن صوري فلن ذلك  ذلك أن ا بالوكالة ال

ن ف لن أمختصة  علا اعتبار ره جنة رسمية واق ة قبض الامن من المشتري أما  كات  ال د  باعتبا

سان البائع لنما هو بيان ورد علا وإ ؛الكات  ال د  فم حدود اختصاصن لا يشك  ف لاً مادياً قا  بن

 يجيز القانون إقامة الدلي  علا ما يخالفن. 

  

                                                             
    منشورات المقتفم. 03/03/2021   فص  بتاريخ  2016لسنــة  36حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق   1
   منشورات المقتفم. 16/10/2004  فص  بتاريخ 2004لسنــــة  106حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق   2
  منشورات 09/02/2004  فص  بتاريخ 1999لسنة  191حك  محكمة الاستئناف المن قدة برا  الله  استئناف حقوق رق   3

 المقتفم. 
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 الخاتمة

 

لا الصورية فم ت اقداتن  لا سيما فم البيوع ال قارية من أج  إخفاء يلجأ الكاير من الأفراد إ

حقيقة ما ت اقدوا علين  وذلك بستار من مظنر كاذ  يخفم التصرف الحقيقم المستتر  مما يج لنا 

أما  تصرفين قانونيين  ولك  مننما آااره القانونية المستقلة  وهذه الآاار تترت  علا المت اقدين 

املات ال قارية  مما لا الصورية فم الم للجوء إوكايراً ما يت  االمت اقدين والغير   أنفسن  أو بين

الصورية فم البيوع ال قارية الخاض ة لأعما   ىلا النب علا عد  جواز سماع دعاودفع المشرع إ

 م: توبناءً علين فقد توص  الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات علا النحو الآالتسوية  

 أولاً: النتائج:

أما  اباتنا بورقة الضد إصورية مالقة ويت   دالصورية التم تنص  علا وجود ال قد ذاتن ت  .1

اباتنا صورية نسبية ويت  إ دو آااره ت و ابي تن أالصورية التم تنص  علا أحد أركان ال قد أ

 بإابات التصرف الصوري. 

تحٌدد مشروعية الصورية بتحديد الندف من لجوء الأاراف إلينا  فإذا كان الندف مشروعاً لا  .2

كان الندف من اللجوء إلينا التحاي  علا القواعد القانونية أو  إذايترت  علا ذلك البالان  أما 

 الأضرار بالآخرين فيترت  علينا البالان. 

  ناأن يكون هنالك عقد امجتم ة  أولن ن تكونشروا يج  أ ةرا لتحقق الصورية الاايشت .3

ن يكون هنالك اختلاف الموضوع والأاراف  اانينما أفم دان أحدهما ظاهر والأخر مستتر يتح

ن يكون هنالك م اصرة ما بين ال قد الظاهر وال قد الظاهر وال قد المستتر  االانما أما بين ال قد 

 المستتر.

واستقرار الم املات  ا رادةعملت التشري ات علا الدمج بين المبادئ القانونية القاضية بسلاان  .4

الا مبدأ سلاان ا رادة فم الأار المترت   فاستندتفم ترتي  الأاار المترتبة علا الصورية  

ورية علا مبدأ استقرار الم املات فم تحديد أاار الص واستندتبين المت اقدين وخلفن  ال ا   

 بين المت اقدين والغير حماية لحقوقن . 

وعة بين أاراف ال قد ابات الصورية تختلف باختلاف أارافنا  فإذا كانت الصورية مرفإارق  .5

لا بالكتابة  أما ابات ما يخالف الكتابة إف بالتقيد بالقواعد ال امة ب د  إلز  الأارافإن المشرع أ

ابات ابات الصورية بارق ا المشرع أعاا الغير إمن الغير فإن كانت الصورية مرفوعة  إذا

 بما فينا القرائن والشنود.كافة 
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سندات رسمية  دراضم نتيجة لأعما  تسوية ت ن السندات التم تصدر عن دائرة تسجي  الأإ .6

 علينا.  ان تسمع اعتراضأمحكمة  ةولا يجوز لأي  لنا حجية مالقة

لما ورد من منع فم قانون الصورية سبباً لفسخ البيوع ال قارية المسجلة  وذلك وفقاً  ت دلا  .7

علا عد   (5)حيث نصت المادة  1958لسنة  49منقولة رق  الالأموا  غير التصرف فم 

 الصورية فم مواجنة سندات التسجي . ىجواز سماع دعاو

صدر بجواز سماع دعوى الصورية بمواجنة البيوع ال قارية التم  استانائييننب المشرع علا  .8

الاستاناء الشف ة  و ىصورية الامن فم دعاو حا  ادعاء الاستاناء الأو   تسجي بنا سندات 

 حا  الا ن برسو  ال قد من قب  مأمور التسجي . الاانم 

لساينية ذهبت بخلاف لفن محكمة النقض ا( إلا أ5)وعلا الرغ  من المنع الوارد فم المادة  .9

متا توافرت شروا  سجلاً ذلك  حيث أجازت أن يت  الا ن بصورية التصرف حتا وإن كان م  

 .الصورية

 

 ثانياً: التوصيات:

ر فم فلساين من التوصية بنا  التوصية الأولا والأه  والتم لا تكاد تخلو دراسة مت لقة بال قا .1

الباحث المشرع الفلساينم بضرورة ال م  الجاد علا إصدار قانون ملكية عقارية  ميوص

ن التشري ات المت لقة فين أحكا  الملكية ال قارية والآاار المترتبة علينا  ذلك أ فلساينم  تنظ 

التم مرت علا فلساين   بالأراضم فم فلساين قديمة ومتش بن بتش   الحق  الزمنية

 صراع فم فلساين صراع علا الأرض فم أساسن. لا أن البا ضافة إ

يوصا الباحث بضرورة ال م  علا إنناء أعما  التسوية فم المنااق التم ل  تت  فينا اعما   .2

لاحتلا  الاسرائيلم من االاعتداءات المتكررة  من اهمية سواء بالحد من لناوذلك لما  التسوية

ت زيز الاقتصاد تشجيع الاستامار و  او لما للتسوية من مساهمة فم مسواةعلا الاراضم الغير 

 الفلساينم. 

 إذامحكمة النقض الفلساينم بجواز الا ن بالصورية  باجتنادالباحث بضرورة الأخذ  وصمي .3

( من قانون التصرف فم 5المنع الوارد فم المادة )من رغ  علا ال  ما توافرت شروانا

   .1953( لسنة 49)ير المنقولة رق  الأموا  غ

م حظرت ال  فسخ سند من قانون تسوية الأراضم والمياه والت (14)ت دي  نب المادة  .4

صورية مشمولة حراز أي حق علا جدو  الحقوق الننائم إذا ما كان ناتجاً عن التسجي  عند إ

كتفت بتقرير حق المتضرر بالماالبة بالت ويض من الشخب المسؤو  بالغش أو التدليس  وا
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  وفقاً للقاعدة ال امة بأن الغش منافياً لمقتضيات ال دالةن نب المادة جاء أعن الغش  بحيث 

 م:تيفسد ك  شمء  بحيث يت  الت دي  علا النحو الآ

( 16إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة )"

أن يدعي لدى المحكمة المختصة بطلب من هذا القانون فيحق للشخص الذي لحق به الضرر 

أو التعويض من الشخص المسؤول عن الغش على شرط أن تقدم خلال ثلاث  ،أبطال هذا الحق

 سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق".
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 المصادر والمراجعقائمة 

 ولا: المصادر أ

  تشريعات 

عدد  الأردنية المنشور فم الجريدة الرسمية  2019لسنة  13قانون الملكية ال قارية الأردنم رق  

 . 16/05/2019  بتاريخ 5573رق  

بشأن هيئة تسوية الأراضم والمياه  منشور فم الوقائع الفلساينية   2016لسنة  7قرار بقانون رق  

 .11عدد ممتاز رق  

   منشور فم الوقائع الفلساينية  ال دد الاامن والالااون.2001لسنة  4ينم رق  قانون البينات الفلسا

  منشور فم الوقائع 2001لسنة  2قانون أصو  المحاكمات المدنية والتجارية الفلساينم رق  

 الفلساينية  ال دد الاامن والالااون.

مكرر   108المنشور فم الجريدة الرسمية ال دد   1984لسنة  131القانون المدنم المصري رق  

    منشورات الوقائع المصرية. 17/07/1948بتاريخ 

  بتاريخ 2645  المنشور فم الجريدة الرسمية ال دد 1976لسنة  43مدنم الأردنم رق  القانون ال

   منشورات قسااس.  01/08/1976

   منشورات شبكة 1968لسنة  13 قانون المراف ات المصري المدنية والتجارية المصري رق 

 قوانين الشرق. 



 

73 

   المنشور فم الجريدة الرسمية 1966لسنة  79رق   المؤقت قانون تنظي  القرى والمدن والأبنية

    منشورات المقتفم.1921  ب 25/09/1966  بتاريخ 1952الاردنية ال دد 

ن الجريدة الرسمية الأردنية  م 1487   المنشور فم ال دد 1960( لسنة 16قانون ال قوبات رق  )

   منشورات المقتفم.374  صفحة 01/05/1960بتاريخ 

المنشور فم ال دد   1958( لسنة 51منقولة رق  )للأحكا  المت لقة بالأموا  غير القانون الم د  

  منشورات 50  ب 01/01/1959من الجريدة الرسمية الأردنية  بتاريخ  1410

 المقتفم. 

المنشور فم   1953لسنة  61موا  غير المنقولة رق  شخاب الم نويين فم الأقانون تصرف الأ

  659  ب 16/04/1953من الجريدة الرسمية الأردنية  بتاريخ  1140ال دد 

 منشورات المقتفم. 

من  1135   المنشور فم ال دد 1953( لسنة 49قانون التصرف فم الأموا  غير المنقولة رق  )

   منشورات المقتفم. 577  ب 01/03/1953نية  بتاريخ الجريدة الرسمية الأرد

من  1130المنشور فم ال دد   1953لسنة  2رق   ستملاك الاراضم للمشاريع ال امةقانون ا

   منشورات المقتفم.433  ب 01/01/1953الجريدة الرسمية الأردنية  بتاريخ 

من الجريدة  1113   المنشور فم ال دد 1952( لسنة 40رق  ) والمياهقانون تسوية الاراضم 

     منشورات المقتفم.279  ب 16/06/1952الرسمية الأردنية  بتاريخ 



 

74 

نين وأحكا  المحاك  الفلساينية منشورات موسوعة القوا  1885راضم ال امانم لل ا  قانون الأ

 ". "مقا 

 موسوعة القوانين وأحكا  المحاك  الفلساينية " مقا ".  منشورات 1876حكا  ال دلية لسنة مجلة الأ

  الأحكام القضائية 

  فص  بتاريخ 2018لسنـة  818حك  محكمة النقض الفلساينيـــة  نقض مدنم رق  

   منشورات موقع قانون.24/11/2021

  فص  بتاريخ  2016لسنــة  36حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  

 شورات المقتفم.    من03/03/2021

  فص  بتاريخ 2016لسنــة  901حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  

   منشورات المقتفم.  24/10/2017

  فص  بتاريخ 2016لسنة  1295حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  

   منشورات المقتفم. 04/02/2016

  فص  بتاريخ 2011لسنــــة  663حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  

   منشورات المقتفم.  11/07/2012
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  فص  بتاريخ 2010لسنــــة  121حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  

   منشورات المقتفم.23/09/2010

  فـص  بتاريخ 2009لسنـــــة  78حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  

 تفم.     منشورات المق02/09/2009

  04/04/2007  فص  بتاريخ 2005لسنة  246حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  

 منشورات المقتفم.

  29/1/2005  فص  بتاريخ 2004لسنة  186حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  

 منشورات المقتفم. 

  29/1/2005فص  بتاريخ   2004لسنن  169حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  

 منشورات المقتفم.

  16/10/2004  فص  بتاريخ 2004لسنة  106حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  

 منشورات المقتفم. 

  21/9/2004  فص  بتاريخ 2004لسنة  19حك  محكمة النقض الفلساينية  نقض مدنم رق  

 منشورات المقتفم. 
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  19/4/2004  فص  بتاريخ 2004ة لسن 14ة  نقض مدنم رق  ساينية النقض الفلحك  محكم

 منشورات المقتفم.

   فص  بتاريخ 1999لسنة  805حك  محكمة استئناف را  الله  دعوى حقوق مدنية رق  

   منشورات المقتفم.  15/03/2004

خ   فص  بتاري1999لسنة  191حك  محكمة الاستئناف المن قدة برا  الله  استئناف حقوق رق  

   منشورات المقتفم. 09/02/2004

  9/3/2014  جلسة 83لسنة قضائية  3829محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  

 منشورات الموقع الرسمم لمحكمـة النقض المصرية.  

  جلسة 82لسنة قضائية  10575محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  

 وقع الرسمم لمحكمـة النقض المصرية.    منشورات الم19/6/2013

  3/2/2020  جلسة 80لسنة قضائية  8357محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  

 منشورات محكمة النقض المصرية.

  28/1/2019  جلسة 79لسنة قضائية  2995محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  

 مـة النقض المصرية.  منشورات الموقع الرسمم لمحك
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  جلسة 76لسنة قضائية  12949محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  

   منشورات الموقع الرسمم لمحكمـة النقض المصرية.  28/11/2020

  جلسة 73لسنة قضائية  2973محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  

 مم لمحكمـة النقض المصرية.    منشورات الموقع الرس19/11/2013

  15/2/2014  جلسة 73لسنة قضائية  1355محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  

 منشورات الموقع الرسمم لمحكمـة النقض المصرية.  

  جلسة 67لسنة قضائية  3367محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  

 الرسمم لمحكمـة النقض المصرية.     منشورات الموقع25/11/2020

  جلسة 54لسنة قضائية  1365محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  

   منشورات الموقع الرسمم لمحكمـة النقض المصرية.  26/05/1988

   31/3/1985  جلسة 52لسنة قضائية  749محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  

 لموقع الرسمم لمحكمـة النقض المصرية.   منشورات ا

  جلسة 24لسنة قضائية  372حك  محكمة النقض المصرية  الدوائر المدنية  ا ن رق  

   منشورات الموقع الرسمم لمحكمـة النقض المصرية.  02/4/1959
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 ً  : المراجع  ثانيا

  فلساين مكتبة  والتجارية، الكافي في شرح قانون البينات في المواد المدنية التكروري  عامان

 .2013دار الفكر  

الوجيز في شرح القانون المدني الأردني أثار الحقوق الشخصية احكام الالتزام، الجبوري  ياسين  

 . 2003  الاب ة الاانية  الأردن  دار الاقافة للنشر والتوزيع  الجزء الثاني

مصادر الالتزام، الجزء الأول، دون  الوجيز في شرح القانون المدني الأردنيالجبوري  ياسين  

 2008الأردن  دار الاقافة للنشر والتوزيع   طبعة،

  الأردن  الدار الصورية في التعاقد في ضوء تطور العلاقات التعاقديةالجبوري  فواز يوسف  

 .2018ال لمية الدولية للنشر والتوزيع  

  الجزء المصري واللبناني احكام الالتزام، النظرية العامة للالتزام في القانونين الجما   مصافا

 .1990الاانم  مصر  توزيع الدار الجام ية  

  الاب ة الاولا  الأردن  دار الاقافة ، شرح عقد البيع في القانون المدنيالزعبم  محمد يوسف

 2006للنشر والتوزيع  

لجزء الأو   بيروت    االوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزامالسننوري  عبد الرازق  

 .2009منشورات الحلبم الحقوقية  
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السننوري  عبد الرازق  الوسيا فم شرح القانون المدنم الالتزا  بوجن عا  ااار الالتزا   الجزء 

 . 2009  بيروت  منشورات الحلبم  2000الاانم  الاب ة 

شرح مفصل للأشياء الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية مع السننوري  عبد الرازق  

 .2009  الجزء الاامن  بيروت  دار احياء التراث ال ربم  والأموال

  الاب ة الراب ة  أحكام الالتزام في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السعوديةال ربم  بلحاج  

 .2022الأردن  دار الاقافة للنشر والتوزيع  

  الاب ة الاولا  ضي في فلسطين، الجزء الاولالنظام القانوني لملكية الأراال يسة  حسين  

 .2016فلساين  الكلية ال صرية الجام ية  

  اب ة طار التشريعات النافذة في فلسطينإالوجيز في الحقوق العينية الأصلية في ال يسة  حسين  

 .2021  فلساين  دار الشام  للنشر والتوزيع  2021

الاب ة الاالاة وال شرون  الاردن  احكام الالتزام اثار الحق في القانون المدني، الفار  عبد القادر  

 .2022دار الاقافة للنشر والتوزيع  

 .2013  فلساين  الم ند القضائم الفلساينم  1  الاب ة قانون الأراضيدواس  أمين  
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اب كسب الملكية ، شرح القانون المدني الحقوق العينية الأصلية اسبسوار  محمد وحيد الدين

  الجزء الاانم  الاب ة الاولم  دار الاقافة للنشر والحقوق المشتقة من حق الملكية

 .1999والتوزيع  الأردن  

  دون اب ة  محاضرات ضمن برنامج تدريب القضاة الفلسطينيينسيسال   مازن  وآخرون  

 .2002القاهرة  الدورة الراب ة عشر  المركز القومم للدراسات القضائية  

  الجزء الأو   الاب ة الاانية  بيروت  دون النظرية العامة للموجبات في العقودسيوفم  جورج  

 . 1994دار نشر  

 الجامعيةالرسائل ثالثاً: 

  رسائل لنيل شهادة الدكتوراه 

، بين القيود والارتفاق في حق المريحي   رشا حمدان منصور  ومحمد صبري نصار الجندي

  رسالة لني  شنادة الدكتوراه  جام ة ال لو  ا سلامية  موازنهالملكية: دراسة 

 .2014عمان  

 رسائل لنيل شهادة الماجستير 

جبر  دعاء إسماعي  عبد القادر  الصورية بين الموضوع وا جراء دراسة تحليلية مقارنة  رسالة 

ال ليا  لني  شنادة الماجستير فم القانون الخاب  جام ة الأزهر  كلية الدراسات 

 .2017فلساين  

جنيدة  تيغرمت  وبركان سلوى  "الصورية فم الت اقد"  رسالة لني  شنادة الماجستير فم القانون 

 .2012الخاب  جام ة عبد الرحمان ميرة  كلية الحقوق وال لو  السياسية  الجزائر  



 

81 

الماجستير فم القانون الخاب  سلامم  رسالة لني  شنادة ا  الفقنحكا  الصورية فم أحسان  عدنان  

 .2006الجام ة الاسلامية كلية الحقوق  فلساين  

راضم فم فلساين  رسالة لني  شنادة الماجستير فم سليمان  سلما  النظا  القانونم لتسوية الأ

 .2014القانون الخاب  جام ة القدس  كلية الحقوق  فلساين  

رية "  رسالة لني  شنادة الماجستير بال لو  شاوي  بوخاري  " الصورية فم الم املات ال قا

 .2016القانونية  جام ة زيان عاشور بالجفلة الجزائر  

صارة  بوباكور  ملاية تينننيان  الصورية فم الت اقد  رسالة لني  شنادة الماجستير فم القانون 

 الخاب  جام ة مولود م مري تيزي وزو  كلية الحقوق وال لو  السياسية  الجزائر.

مرداوي  عرفات نواف فنمم  الصورية فم الت اقد دراسة مقارنة  رسالة لني  شنادة الماجستير 

 .2010فم القانون الخاب  جام ة النجاح الوانية  كلية الدراسات ال ليا  فلساين  

مساد  منصور  الشف ة كسب  من أسبا  كس  الملكية  رسالة لني  شنادة الماجستير فم القانون 

 .2008 ة النجاح الوانية  كلية الدراسات ال ليا  فلساين  الخاب  جام

 الأبحاث العلمية: رابعاً:

  مجلة جام ة دمشق لل لو  الاقتصادية والقانونية  الصورية ودعوى الطعن بهاأبو ال يا   أيمن  

 . 48  ب2004سوريا  ال دد الأو   
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  مجلة الأراضي الأردني مدى قوة تسجيل البيوع العقارية في سجلالزعبم  محمد يوسف  

 .1986  ال دد التاسع  الأردندراسات  

  التصرف القانوني ومبدأ سلطان الإرادة، اكاديمية المملكة المغربيةال بدلاوي  إدريس ال لوي  

 .1995  12المغر   ال دد 

 لو    المجلة الاردنية فم القانون والتسوية حقوق الاراضي في القانون الأردنيال ساف  تيسير  

 .2011  4السياسية  ال دد 

  مجلة الدراسات القانونية إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائريال مرية  بوقرة  

 .2016  6والسياسية  الجزائر  ال دد 

  الصورية واحكامها في الشريعة والقانون: تأصيل وتنظير وتطبيقالقصار  عبد ال زيز خليفة  

 2003  33انونية والاقتصادية  مصر  ال دد مجلة البحوث الق

الإرادة المنفردة ودورها النظري في تكوين الالتزام دراسة مقارنة على ضوء المظفر  محمود  

اقتصاد  –  مجلة جام ة الملك عبد ال زيز التقنيات العربية وفق الشريعة الإسلامية

 .1998  2وادارة  الس ودية  ال دد 

  مجلة المناهج البوليانية والدعوى الصورية وموقف القضاء المغربي، الدعوى الناوي  س يد

 .2004  5القانونية  المغر   ال دد 
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  م ند أبحاث السياسات الإطار القانوني للمساكن في الأراضي الفلسطينية المحتلةدودين  محمد  

 .2014الاقتصادية الفلساينم )ماس(  

  مجلة كلية القانون لل لو  القانونية والسياسية  دعوى الصورية وأحكامهاسال   صني  عامر  

 .2017  22ال راق  ال دد 

الوكالة الغير قابلة للعزل دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، مجلة كليه ان  عبد الله عبد الامير  

 .44  ال راق  ال دد القانون للعلوم القانونية والعلوم السياسية

لتصرف فم القوانين المدنية المقارنة  مجلة كلية القانون وال لو  عاية  ابراهي   الشرا المانع من ا

   جام ة ادورك  دون تاريخ نشر. 10السياسيةـ ال دد 

  مجلة الدراسات القانونية النظام القانوني للعقارات ذات الطبيعة الخاصةقادة  خورية محمد  

 .2016  3المقارنة  الجزائر  ال دد 

فردة مصدر للالتزا  بين الرفض والتأييد  مجلة م ارف قس  ال لو  القانونية  قتا   حمزة  ا رادة المن

 .2013  8الجزائر  ال دد 

مبروك  حدة  مابوعة بيداغوجية فم مصادر الالتزا   مقدمة لالبة السنة الاانية ليسانس جذع 

 .2021مشترك  جام ة ال ربم التبسم  الجزائر  
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  6  مجلة دفاتر السياسة والقانون  الجزائر  ال دد نمية المحليةدور العقار في التمزيانم  فريدة  

2012. 

  المجلة النقدية للقانون وال لو  السياسية  الجزائر  الإرادة في التصرفات القانونيةنسير  رفيق  

 .2013  8ال دد 

 خامساُ المقالات
الحق  استخرج  " ال قار بالتخصيب"  منشور علا موقع حٌماة منصور  احمد  مقا  ب نوان

https://jordan-   عبر الرابا التالم:2/2/2024بتاريخ 

lawyer.com/2021/04/11/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%

-D8%B1

D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%

B5/#_ftn2% 
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Abstract 

This study aims to shed light on the aspects of simulated transactions by defining their 

concept, types, and the objectives that parties seek to achieve through entering into 

simulated contracts. It also explores the consequences of such transactions, whether 

between the parties themselves or in relation to third parties, and the legal means provided 

by the legislations to prove the simulation of a contract. The study specifically examines 

the simulation in real estate transfer transactions subject to equitable settlement 

procedures. Using a descriptive and comparative analytical approach, the researcher 

analyzes the provisions of the relevant real estate legislation in Palestine and compares 

them with the legal texts in Arab legislations, particularly in Jordan and Egypt. The study 

seeks to determine the permissibility of challenging the simulation of transactions related 

to real estate properties for which a registration certificate has been issued as a result of 

settlement procedures. This is particularly significant as the land legislation in force in 

Palestine grants the registration certificate issued under settlement procedures absolute 

authority, prohibiting courts from hearing any claims related to real estate for which a 

registration certificate has been issued as a result of these procedures. The study addresses 

the prohibition stipulated in Article (5) of the Land and Water Settlement Law No. (40) 

of 1952, which prohibits courts from hearing claims of simulation against registration 

certificates. In addition, it highlights judicial interpretations in the rulings of the 

Palestinian Court of Cassation and comparative judiciary in addressing this prohibition. 

The study concludes that despite the prohibition in Article (5) of the Land and Water 

Settlement Law, the judicial interpretations of the Court of Cassation have allowed 

contesting to simulated transactions, even if they are registered, provided that the 

conditions for simulation are met. 
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